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 مقدمة
 



 مقدمة
 

أدت التطورات الاقتصادیة في العالم الى تضاعف حجم المبادلات التجاریة بین الدول،         

داخل البلدان، الأمر الذي خلق تحدیا استراتیجیا للدول  والىصاحبته حركة رؤوس الأموال من 

لإحكام قبضتها على الحركة الاقتصادیة، حمایة للعملة رمز السیادة الوطنیة، باعتبارها محل 

أخطر الجرائم الاقتصادیة لا سیما جرائم الصرف التي تهدد الأمن الوطني، على اعتبار أن 

جرائم الصرف من أهم وأخطر الجرائم الاقتصادیة  تعدو , الاقتصاد هو صمام الأمان في أي بلد

في الوقت الحالي من منطلق مساسها بشق هام من الاقتصاد المتمثل في مالیة الدولة من حیث 

 أنها تؤثر على العملة الوطنیة وقیمتها الاقتصادیة مقارنة بسائر العملات. 

احتلت جریمة الصرف حالیا مكانة كبیرة في نطاق التشریعات الوطنیة والدولیة، وما          

عزز من هذه المكانة التطور السریع الذي یعرفه المجال الاقتصادي في جانبه المتعلق 

بالصرف والنقد، سواء في الجزائر أو خارجها، في ظل العولمة الاقتصادیة والثورة التكنولوجیة 

ها في شتى المجالات، وهو ما أدى إلى تطویر التشریعات الاقتصادیة بما الحدیثة وتطورات

یتلاءم مع تطور العصر، لتكفل الحفاظ على الكیان الاقتصادي للدول، فلم تكتف هذه 

التشریعات بوضع القواعد العامة في قانون العقوبات لتنظیم هذه المواضیع الاقتصادیة بل 

 1ائر. أفردت لها قوانین مستقلة مثل الجز 

لذلك تسعى الدول جاهدة إلى حمایة اقتصادها وحراسة مصالحها الحیویة، وتتخذ من         

أجل ذلك الآلیات الكفیلة بها، لذا نجد أن المشرع الجزائري من أجل حمایة النظام الاقتصادي 

لمخالفات الذي تمثل فیه العملة الوطنیة أحد رموز السیادة الوطنیة، قد اهتم بتنظیم طرق تجریم ا

 .الماسة بالمعاملات الجاریة مع الخارج وحركة رؤوس الأموال والحد منها بقوانین خاصة

، كلیة الحقوق 12محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، ع 1 
 .509ص، 2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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 مقدمة
 

لذلك نجد أن المشرع الجزائري وأثناء تنظیمه لأحكام جریمة الصرف نص على مبادئ         

خاصة تخرج عن القواعد العامة، فقد وضع لها نظام قانوني خاص بها تستقل بموجبه عن باقي 

ئم القانون العام المنصوص علیها في قانون العقوبات، ولاسیما في مجال التجریم والمسؤولیة جرا

فالقواعد الإجرائیة الجزائیة تكمن أهمیتها من خلال تنظیمها للسلطات المختصة  ,الجزائیة

ها ومحاكمته، فهذه القواعد بمرتك إثباتها وملاحقةبالبحث عن الجریمة وضبطها ووسائل 

وعلى , تضع قانون العقوبات موضع التطبیق وتنقله من حالة السكون إلى حالة الحركة القانونیة

ضوء هذا التمیز والخصوصیة خرج المشرع الجزائري في بعض أحكامها عن القواعد الإجرائیة 

التضحیة الجزائیة التقلیدیة المعروفة والمألوفة فإنه في إطار القواعد الإجرائیة الخاصة تمت 

بة في الإدارة والإشراف على مختلف مراحل ما قبل تحریك الدعوى، وفي المقابل برز دور النیاب

في معاینة  ةمتخصصذلك أنها ,في إدارة الخصومة الجزائیة الاقتصادیة  المحوريدور الإدارة 

الإجرام الاقتصادي والبحث فیه وإثارة الدعوى العمومیة بشأنها وممارستها فضلا امتلاكها 

صالحة مع المخالف مقابل مبلغ مالي یؤخذ في شكل الغرامة، تعویضاً عن لصلاحیة عقد م

 2.الأضرار الناجمة عن ذلك الجرم المقترف

لا یلغي الجهات القضائیة من التدخل متى استلزم الأمر، بمعنى فشل الإدارة بحل  و هذا       

الخصومة وفق إمكانیتها المتاحة من المشرع، كما لا یمنع من إنشاء جهات قضائیة متخصصة 

بالنظر والفصل في الجرائم الاقتصادیة حسب درجة خطورة الجریمة وامتدادها الإقلیمي، من 

، 3خصص یتماشى وتطور هذه الجرائم ومتغیراتها في المیدان الاقتصاديخلال قضاء جزائي مت

على اعتبار هذا الأخیر تجاوز فكرة القاضي الذي یقتصر دوره على تطبیق القانون الوطني 

، 2022جامعة الاغواط، الجزائر، والسیاسي،مجلة الفكر القانوني  مكافحتها،یوسف، طبیعة جریمة الصرف والیت  نعیجات2 
 283.ص06 ، المجلد02ع
رانیة، مكافحة جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مجلة معارف للعلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة جیجل،  تكواشت3 

 72، ص02، المجلد01، ع2020الجزائر،
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 مقدمة
 

نظرائه في مختلف دول  ثلبصیغه الجامدة، بل أصبح ذلك القاضي الدولي الذي یساهم بم

 حتىو  ,في اطار التعاون القضائي الدولي ة العابرة للحدودالعالم على محاربة الجرائم الاقتصادی

ارتأینا نمعن بصفة دقیقة ومعمقة لهذه الخصوصیة في الجانب الإجرائي للجریمة الاقتصادیة 

یمثل خطوة منهجیة  حیث الإطار المفاهیمي والإطار العامإلى كل من الأول  الفصلاللجوء في 

 .بدقة ووضوح للموضوع وتوجیه التحلیل القانونيهم في ضبط موضوع البحث اأساسیة تُس

یسمح الإطار المفاهیمي بتحدید المصطلحات القانونیة الأساسیة محل  فمن جهة أولى، •

حركة  ،جریمة الصرف، الإجراءات الخاصة، المتابعة الجزائیة :الدراسة، وعلى رأسها

والقانونیة، التي یجب وغیرها من المفاهیم ذات الطبیعة الفنیة  ...رؤوس الأموال

 .توضیحها لتفادي أي غموض أو تداخل في المعنى

یوفر الإطار العام خلفیة قانونیة وتشریعیة لفهم السیاق الذي تندرج فیه  ومن جهة ثانیة، •

هذه القواعد الإجرائیة، من خلال عرض تطور تنظیم الصرف في الجزائر، والسیاسات 

هذا المدخل ضروریًا لتهیئة القارئ وتمكینه من ، یُعد به، لذلكالاقتصادیة المرتبطة 

استیعاب الإشكالیة القانونیة المطروحة، وفهم خصوصیة جریمة الصرف كجریمة 

اقتصادیة ذات طابع خاص، تتطلب معالجة إجرائیة متمیزة ضمن الإطار التشریعي 

 .الوطني

  :الدراسةأهمیة 

تكمن أهمیة اختیار ودراسة الموضوع في الظرف الذي تمر به البلاد أین أعلنت الدولة         

ولعل جرائم الصرف ذات علاقة وطیدة  المالي،الحرب على الفساد بكل أشكاله لا سیما الفساد 

بجرائم الفساد لأن كثیرا من الأموال غیر المشروعة المتحصل علیها داخل الوطن من جرائم 

یلها إلى خارج الوطن في شكل استثمارات في غالب الأمر تكون وهمیة أو في فساد یتم تحو 
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 مقدمة
 

إذ یتم تحویل هذه الأموال خارج الأطر القانونیة انتهاكا  الأجنبیة،شكل ودائع لدى البنوك 

 للقوانین والتنظیمات المتعلقة بتنظیم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق العدید من الأهداف أهمها إبراز الآلیات الإجرائیة التي       

وضعها المشرع الجزائري للتخفیف من حدة الآثار السلبیة الناجمة عن ارتكاب جرائم الصرف 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فضلا عن استقراء مختلف التدابیر الجزائیة كإجراء 

اجهة التهدیدات الماسة بالاقتصاد الوطني، والتي انعكست بالسلب على برامج المصالحة لمو 

 أبرز هذه الأهداف:  نريالتنمیة في الجزائر، وفیما یلي 

 وبالتبعیةالتحذیر من مغبة جرائم الصرف وتهریب الأموال ومدى تأثیرها على اقتصاد الدولة  .1

وین من مخاطرها هو السر وراء زیادة حجم على المستوى المعیشي للمواطن، وأن الجهل أو الته

 التهدیدات الاقتصادیة التي تعاني منها الدولة. 

عن أنجع الأسالیب والتدابیر الإجرائیة التي تكفل حمایة قانونیة للأموال ولحركتها  . البحث2

من وإلى الخارج، خاصة وأن الملاحظ أن العملة الصعبة في تناقص نتیجة خروجها بشكل لا 

ي، وأن إسناد مراقبتها لجهة معینة لابد وأن یصاحبه تعاون وتكاثف من جمیع الهیئات متناه

 المختصة.

 أسباب اختیار الموضوع 

یرجع إلى عدة  الصرف،مكافحة جریمة بالقواعد الإجرائیة الخاصة  لموضوع:إن اختیاري 

  منها:أسباب 

القواعد ان وتتمثل في میولي للبحث في مجال الجرائم الاقتصادیة خاصة  أسباب شخصیة .1

بالإضافة  القضائي؛تخصص القانون تدخل ضمن  الإجرائیة الخاصة لمكافحة جریمة الصرف
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إلى أنني وجدت جریمة الصرف بشكل خاص من أهم مواضیع العصر حیث كثرت وبدأت 

  ارتكابها.تستفحل كما تعددت آلیات 

تتمثل في أن جریمة الصرف من الناحیة الموضوعیة لا تثیر الكثیر من  أسباب موضوعیة .2

الإشكالات سواء من حیث بنیانها القانوني أو الجزاءات المقررة لها؛ أما من الناحیة الإجرائیة 

 كرةذهده المفما یزال الكثیر لا یدرك القواعد الإجرائیة الخاصة بمكافحتها، وقد أردت من خلال 

  به التشریع الجزائري. اءلما جوالوقوف علیها خاصة طبقا  الكشف عنها

 إشكالیة البحث: 

من أهم الجرائم الاقتصادیة التي عنى بها  ،الإشارةكما سبقت  ،الصرفتعد جرائم           

المشرع الجزائري، لوقعها المهدد للاقتصاد الوطني، إذ أنها تؤدي بلا ریب إلى عرقلة عملیة 

سیر المعاملات المالیة، كما تمس بقیمة العملة الوطنیة للدولة والتي تعد رمزا من رموز 

ائر تحیطها بقواعد إجرائیة ممیزة عن وإن طبیعتها الخاصة جعلت الدول ومنها الجز  ,سیادتها

باقي القواعد المقررة لمتابعة صور الجرائم الأخرى، وقد تم وضع نظام قانوني خاص بها یتعلق 

ة جریمة حشق كبیر منه بالناحیة الإجرائیة لكونها ناحیة لها وزنها الكبیر في مجال مكاف

  ه الدراسةذ, الا و هي جوهر هالصرف

الإجرائیة الخاصة التي اعتمد علیها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجریمة؟ فما هي القواعد 

استطاع أن یوفق بین القواعد التي لها صبغة قضائیة جزائیة وتلك القواعد القائمة على  هلو 

 فكرة الرضائیة لیخلق نظاما إجرائیا متكاملا هدفه التصدي للجریمة بكل الوسائل؟

 المنهج المعتمد 

نظرا لطبیعة الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمت باستقراء        

سواء من خلال القانون الخاص بتنظیم  ومنه المنهج الاستقرائي ما جاء في التشریع الجزائري

حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أو قانون الإجراءات الجزائیة أو قانون الجمارك وذلك 
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وعمدت تحلیل مضمون نصوص هذه القوانین من أجل  الصرف؛فحة جریمة في مجال مكا

 .تأكید دور القواعد الإجرائیة الخاصة المقررة فیها وذلك في مجال مكافحة هذه الجریمة

 الصعوبات 

 ، واجهتنا بعض الصعوبات المتمثلة أساسا في: ه المذكرةفي إطار انجازنا لهذ      

قلة المراجع المتخصصة والدراسات الأكادیمیة التي تناولت الموضوع من الناحیة الإجرائیة  -

فقد انصب تركیز أغلب الباحثین على دراسة جریمة الصرف من الناحیة الموضوعیة بشقیها 

شق التجریم وشق الجزاء دون الشق الإجرائي الممیز، ولعل مرد ذلك هو حداثة الإجراءات 

فحة جریمة الصرف وخصوصیتها بالنظر إلى غیرها من القواعد الإجرائیة المقررة المقررة لمكا

 لمتابعة ومكافحة الجرائم التقلیدیة. 

ورغم ذلك فقد سعینا في هذا الإطار إلى جمع ما أمكن من المعلومات المتعلقة بالجوانب 

تمكنا من  الإجرائیة للجریمة، من خلال الكتب المتخصصة وبعض الرسائل أكادیمیة التي

 الحصول علیها

 تقسیم الخطة: 

 فصلین:للإجابة عن الإشكالیة المطروحة، اعتمدنا تقسیم موضوع الدراسة الى 

وتناولنا فیه  الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري یكون حول الفصل الأول

 خصصالثاني  حثوالمب المفاهیم الأساسیة المتعلقة بجریمة الصرف الذي یحتوي المبحث الأول

خصص  أما الفصل الثاني جریمة الصرف والعقوبات المقررة لهابطبیعة القانونیة الخاصة لل

الأول حول  ,حیث قسمناه الى المبحثین الصرف مكافحة جریمةألیات  ألا وهولجوهر البحث 

المتابعة والمبحث الثاني حول  المسار الإجرائي لجریمة الصرف بین المعاینة والمصالحة

 . القضائیة في جریمة الصرف
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 الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري                                                             الفصل الأول

 

 العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري الأول: الإطارالفصل  
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  22-96یعتبر الأمر رقم          

جویلیة  10صادر بتاریخ  43ر. ج. ج. ع.  .الخارج، جوحركة رؤوس الأموال من وإلى 

المعدل والمتمم الساري المفعول حالیا بمثابة النص المرجعي والإطار القانوني لتنظیم  ،1996

 1وضبط جرائم الصرف. 

لذلك نجد أن المشرع الجزائري وأثناء تنظیمه لأحكام جریمة الصرف نص على مبادئ          

خاصة تخرج عن القواعد العامة، فقد وضع لها نظام قانوني خاص بها تستقل بموجبه عن باقي 

جرائم القانون العام المنصوص علیها في قانون العقوبات، ولاسیما في مجال التجریم والمسؤولیة 

 ، حیث تم تقسیم هذا الفصل على النحو التالي:زائیةالج

 .المفاهیم الأساسیة المتعلقة بجریمة الصرف المبحث الأول:-

  .المقررة لها والعقوباتالطبیعة القانونیة الخاصة لجریمة الصرف  الثاني:البحث -

 المبحث الأول: المفاهیم الأساسیة المتعلقة بجریمة الصرف

شك في أن كل الدول الحدیثة تسعى للمحافظة على نظامها الاقتصادي  هناكلیس         

الذي تمثل فیه العملة النقدیة رمزا من رموز السیادة، ناهیك عن قیمتها الاقتصادیة ومن أجل 

ذلك فهي تضع الآلیات الكفیلة لحمایتها، ومن بین هذه الآلیات والتي تتجسد في قوانین خاصة 

رة الرقابة على الصرف والتي تتم عن طریق تنظیم الصرف وحركة خارج قانون العقوبات، فك

1FPرؤوس الأموال من وإلى الخارج. 

2 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  22-06شیخ ناجیة، أسالیب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم 1

 18,ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1اسیة، ع المجلة النقدیة للقانون والعلوم السی
عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، دار المتنبي للطبع والنشر، 2

 14،13ص ، ص2024الجزائر,
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همیة الوقوف عند هذه الجریمة ومعرفتها بشكل دقیق من حیث الماهیة وكذا أهم أ ومنه         

الذي تم  المفاهیم الأساسیة المتعلقة بجریمة الصرفما یمیزها، لذلك جاء هذا المبحث بعنوان 

والمطلب  المفهوم والإطار التنظیمي لجریمة الصرف تقسیمه إلى مطلبین: المطلب الأول حول

 1جریمة الالثاني حول أركان 

 المفهوم والإطار التنظیمي لجریمة الصرف  المطلب الأول:

تعتبر جریمة الصرف من ضمن الجرائم الاقتصادیة لمساسها المباشر باقتصاد           

هتم أالدولة، لذلك فقد كان موضوع مكافحة هذه الجریمة من ضمن أولویات المشرع الجزائري، ف

بسن قوانین مختلفة مرت بعدة مراحل تبعا للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة للبلاد، لیقوم في 

 ن خاص ومستقل لجریمة الصرف. النهایة بإفراد قانو 

إن طبیعة الموضوع تحتم الوقوف على ماهیة جریمة الصرف من خلال التطرق إلى مفهوم 

 :یلي كما الصرفجریمة الصرف، بالإضافة إلى مختلف المراحل التي مر بها تشریع 
 الجرمة الصرف الفرع الأول: تعریف

لتوصل إلى وضع مفهوم شامل وكامل لجریمة الصرف لابد من المرور أولا عبر ل         

مختلف التعاریف التي قیلت بشأنها، ثم تمییزها عن بعض الجرائم الأخرى المشابهة لها من 

نتناول تعریف جریمة الصرف، من خلال ومنه خلال الخصائص والممیزات التي تنفرد بها، 

 تعریف التشریعي حسب التفصیل الآتي: التطرق للتعریف الفقهي، ثم ال

 

 

 

  510صمرجع سابق، محادي الطاهر، 1 
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 أولا: التعریف الفقهي 

قبل أن نتطرق إلى تعریف الفقه الجریمة الصرف یقتضي التعرض إلى بعض المفاهیم         

ومن بین هذه  لها،الأساسیة المؤدیة مباشرة إلى تكوین فكرة عن هذه الجرائم وإعطاء تعریف 

 المفاهیم التي لها علاقة وطیدة بهذا النوع من الجرائم تذكر الصرف وكذا الرقابة على الصرف. 
 الصرف  .أ

عبارة عن عملیة تظهر عندما یتم تبادل مختلف العملات فیما «عرفه البعض بأنه:         

ة، وتظهر الضرورة إلى بینها، فكل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عملیات الدفع الداخلی

استعمال العملات الخارجیة عندما تقوم علاقات تجاریة أو مالیة بین شركات تعمل داخل 

الوطن مع شركات تعمل خارجه وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسدید 

كي  السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر

ویضیف آخرون بأن الصرف في معناه الواسع هو مبادلة عملتین أو أكثر فیما 1,تتم هذه العملیة

  2بینها، أما معناه الضیق فیكمن في مبادلة العملة الصعبة بالعملة الوطنیة.

، یمكن القول بأن عملیة الصرف تتمثل في عملیة تبدیل العملات ما سبقمن خلال        

 سواء كان التبدیل قائما بین العملة الصعبة والوطنیة أو بین العملات الصعبة فیما بینها. 
  Le contrôle des changesالرقابة على الصرف  ب.

یقصد بالرقابة على الصرف مجموعة الأنظمة والقوانین التي تصدرها الدولة بغیة          

إخضاع معاملات الأفراد والهیئات مع الخارج للسیاسة التي ترى بأنها تحقق الصالح العام، 

تنظیم عملیات الصرف الأجنبي التي  طریقویستوي في ذلك التدخل من الناحیة المالیة عن 

 96،95ص ، ص2005، د.م.ج، الجزائر، 4الطاهر، تقنیات البنوك، ط الطرش 1 
شیخ ناحیة الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال كلیة 2 

 37، ص 2005الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزوو، 
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رسم سیاسة تهدف إلى توفیر نقد أجنبي عن طریق الحد من الاستیراد أو  تقوم بها البنوك أو

دفع الصادرات ومعنى ذلك أن هذه الرقابة تتم عن طریق الصرف وحركة رؤوس الأموال مع 

. 1الخارج الناتجة عن عملیات التجارة الخارجیة وتهدف للحفاظ على قیمة النقد وضمان استقراره

قابة والنقد تهدف أساسا إلى تحقیق أغراض نقدیة من خلال إذ أن كل صور الر           

مكافحة تهریب النقد إلى الخارج بما یحفظ العملة الوطنیة من هبوط قیمتها، كما یمكن 

استخدامها أیضا لتحقیق أغراض أخرى خاصة في المیدانین الجبائي والاقتصادي من خلال 

لة أجنبیة بسعرها الرسمي لمواجهة إمكانیة حصول الدولة على ما قد تحتاج إلیه من عم

 2احتیاجات الاستیراد المختلفة والمعاملات الخارجیة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرقابة على الصرف تهدف إلى تمكین الدولة ممثلة في         

السلطات النقدیة المختصة من ممارسة تأثیر مباشر على العرض والطلب من العملات 

سعر صرفها والإشراف على سوق الصرف، بهدف تحقیق التوازن لمیزان الأجنبیة، وعلى تحدید 

المدفوعات الذي له علاقة وطیدة بالاستقرار في أسعار الصرف وبواسطتها تتم حمایة الاقتصاد 

 3الوطني من انعكاسات الاقتصاد الخارجي، وكذا حمایة القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة. 

بالنصوص القانونیة المختلفة التي یسهر المشرع الجزائري على إن الانتهاك والمساس          

 سنها لحمایة وضبط قواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تشكل ما یعرف

 بجرائم الصرف.  

الأموال وطرق تسویتها، نصوص قانونیة وتنظیمیة، دار الملكیة للطباعة محمد عربي مخالفات الصرف وحركة رؤوس 1 
 10 ، ص2000والإعلام والنشر، الجزائر، 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  _جوانب تنظیمیة وجزائیة_زعلاني عبد المجید، الرقابة على الصرف في الجزائر 2 
 09، ص 2001كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  ،1، ع والسیاسیة والاقتصادیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز 6بلحارث لیندة، طبیعة نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مجلة معارف، ع 3 
 208، ص 2009الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، جوان
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جرائم الصرف من ضمن الجرائم الاقتصادیة، وذلك لارتباطها بسمات  تعتبر         

تصادیة، سواء بالنظر إلى طبیعة المصالح التي تهددها وخصائص لصیقة بها تجعلها جرائم اق

وتمس بها هذه المخالفات المتمثلة في تلك المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة للدولة أو بالاستناد 

والرجوع إلى محل هذا النوع من الجرائم الذي لا یخرج عن دائرة النقود والأحجار والمعادن 

8FPاد أیة دولة. النفیسة التي تعد بمثابة شریان اقتص

1 

ونظرا لأن الفقه لم یخص جرائم الصرف بتعریفات خاصة بها إلا القلیل منها، وكون أن         

تشعبت آراء  وعلیه جرائم الصرف ذات صبغة اقتصادیة یجعلها تدخل ضمن الجرائم الاقتصادیة

الفقهاء بشأن تعریف الجریمة الاقتصادیة، إذ قدموا لها عدة تعاریف، فمن بین التعاریف التي 

تضیق من مدلول الجرائم الاقتصادیة وتحصره في كل تصرف قانوني موجه ضد إدارة الاقتصاد 

 فقط والمتمثل في السیاسة الاقتصادیة نجد التعریف الآتي: 

هي مجموع الجرائم التي تمثل اعتداء مجرما على السیاسة الاقتصادیة الجرائم الاقتصادیة «  

التي تتمثل في القانون الاقتصادي للدولة وهو مجموعة النصوص التي تتوصل بها الدولة 

  2».لتنمیة اقتصادها الوطني وحمایة سیاستها الاقتصادیة

كل تصرف قانوني یمس  ومن التعاریف التي توسع من مدلول هذه الجرائم وتعتبره          

الجریمة الاقتصادیة هي تلك الجریمة التي « بالاقتصاد بصفة عامة نجد التعریف التالي : 

الاقتصاد الوطني أو النظام الاقتصادي  تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر أو تهدد مصالح

بأنها جمیع  «: ، كما تعرف وفقا لهذا الاتجاه3 »ذاته بحیث یتضمن القانون الجنائي عناصرها 

 138سابق، ص شیخ ناجیة، مرجع 1 

، مطبعة 2، ط1الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، ج محمود محمود مصطفى،2 

  13، ص1979جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

   174، ص2004أحمد أنور، الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة، مكتبة الأسرة، د.م.ن، 3 
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الانتهاكات التي تمس الملكیة العامة والتعاونیة ووسائل الإنتاج، وتنظیم الإنتاج الصناعي 

والزراعي وقواعد توزیع الخدمات والسلع وسوء استعمال الصلاحیات الممنوحة أو خرقها بشكل 

 1». یؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وتحقیق منفعة شخصیة غیر مشروعة

یُلاحظ، إذن، أنّ جمیع هذه التعریفات اعتمدت السیاسةَ الاقتصادیة معیارًا لبلورة مفهوم         

، إلا أن عدم الدقة في معناها جعلها محل انتقادات عدیدة، حالت دون الجریمة الاقتصادیة

التنسیق بین مختلف التعاریف المقدمة نستخلص أن ب والتوصل إلى تعریف محدد لهذه الجرائم، 

كل عمل أو امتناع عن عمل یقع بالمخالفة للنصوص القانونیة «  :ة الاقتصادیة هيالجریم

والتنظیمیة ذات الطابع الاقتصادي، والصادرة عن السلطات المختصة، إذا نص على تجریمه 

والعقاب علیه سواء في قانون العقوبات العام أو في القوانین الجنائیة الخاصة، وذلك بهدف 

 . »الاقتصادیة المسطرة من طرف الدولة وضمانا لحسن تنفیذهاحمایة السیاسة 

ما سبق، یستخلص أن جریمة الصرف تدخل ضمن المدلول الضیق للجریمة  نحو وعلي        

فعل أو امتناع عن فعل یشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص علیها في  كل« الاقتصادیة وهي:

 12FP2»الخارجوس الأموال من وإلى التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤ 
 ثانیا: التعریف التشریعي 

إن المشرع الجزائري لم یعرف جریمة الصرف إذ اكتفى بوضع الإطار العام لها حیث          

والأفعال التي تعبر  تالسلوكیامن خلال وضع الأحكام والمقاییس العامة فقط، فقد حدد المشرع 

عن الركن المادي لها كما حدد محلها، تاركا المجال واسعا أمام الفقه والقضاء لتحدید المفاهیم 

 القانونیة المختلفة والمرتبطة بهذا النوع من الجرائم. 

 78، ص1976عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، منشأة المعارف، القاهرة،1 

 73ص، مرجع سابقتكواشت رانیة، 2 
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الصرف تسمیة " مخالفة التنظیم النقدي" في ظل قانون  جریمةان  نجد ایضا وقد         

العقوبات الجزائري، وفي أغلب التشریعات مثل التشریع المصري وكذا التشریع الفرنسي، إلا أنه 

یجب ألا تؤخذ بالمفهوم الضیق الذي توحي إلیه هذه التسمیة، بل إن هذه الجریمة على تعدد 

التي تتم عن طریق حركة رؤوس الأموال من وإلى صورها تشمل عملیات التجارة الخارجیة، 

إلى الخارج، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قام بإعادة تسمیة هذه المخالفة وتوسیع مفهومها 

 مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال". "

إلى تكوین فكرة عن هذه الجرائم،  صراحةالعناصر المؤدیة  استخراجوعلیه، یمكن           

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم  22-96مادة الأولى من الأمر رقم نص ال حسب

الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي تنص على أنه تعتبر مخالفة 

 یأتي:  بالصرف كماأو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین 

 التصریح الكاذب *

 عدم مراعاة التزامات التصریح*

 عدم استرداد الأموال إلى الوطن *

 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة *

 1عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.*

كل شراء، « من نفس الأمر: 2كما یعد من قبیل مخالفات الصرف في مفهوم المادة          

اد أو تصدیر، أو حیازة السبائك الذهبیة والقطع النقدیة الذهبیة، أو الأحجار أو بیع، أو استیر 

 . »والمعادن النفیسة دون مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهما

 20صالسابق، ، مرجع الجزائريعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 1 
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المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین  03-10إلا أنه بصدور الأمر رقم          

المذكورة أعلاه حیث  2تم تعدیل المادة  ،22-96المعدل والمتمم للأمر رقم  1بالصرف

أیضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  تعتبر«أصبحت تنص على أنه: 

 رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما: 

محررة بعملة شراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات -

 أجنبیة 

 تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیة -

تصدیر أو استیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو المعادن -

 »النفیسة... 

وسع من نطاق جرائم الصرف، لتشمل قد الجزائري ، أن المشرع سبقیستخلص مما           

كل وسائل الدفع، وكذا سندات الدین المحررة بالعملة الأجنبیة أو الوطنیة على حد سواء، 

على أساس  فهي تقوموعلیه  ،النفیسةإضافة إلى القیم المنقولة والأحجار الكریمة والمعادن 

ولة، الأحجار الكریمة تعدد محل جریمة الصرف من نقود، قیم منقأولا  جوهریتین،فكرتین 

أو الأفعال المادیة المؤدیة  تالسلوكیاحصر كل  وثانیاوالمعادن النفیسة وكل وسیلة دفع أخرى 

 2مباشرة لقیام جریمة الصرف.
 الفرع الثاني: التطور التشریعي لجریمة الصرف

ساعد على حریة  امر تطور التجارة الخارجیة وزیادة الاستثمارات بین الدول یعود           

انتقال رؤوس الاموال عبر العالم عن طریق تسهیل عملیة انتقال السلع ورؤوس الاموال بین 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010اوت  26المؤرخ في  03-10أمر رقم 1 
 2010سبتمبر  01بتاریخ  ر، صاد50 ع ج، جر  ج، الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 22السابق، صعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع 2 
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ى الحكومات ضبط لو من المخاطر خاصة على الجانب الاقتصادي مما وجب علالدول، لا تخ

 حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج سواء كانت تمك الاموال في شكل نقود أو قیم أو سندات

فوقع على عاتق الدولة فرض تدابیر حمایة ذات طابع جزائي  ,أو معادن ثمینة أو أحجار كریمة

 .عقوبات جزائیة عنهاعلى حركة رؤوس الاموال عند استیرادها أو تصدیرها حیث یترتب 

 رقمالقانون بموجب  ي و ذالكولقد ورثت الجزائر جریمة الصرف عن التشریع الفرنس          

 1.والذي تم بمقتضاه تمدید تطبیق التشریع الفرنسي في الجزائر ،157 -62

بما في ذلك التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان یحكمه آنذاك الامر رقم          

المؤرخ في  107-69الامر رقم  كذألك جاءومنه  ،19452-05-30المؤرخ في  45-1088

أصبحت جریمة منصوص یعاقب علیها  وبموجبه 1970قانون المالیة سنة ل 31-12-1969

في القانون الجزائري ومن هذا التاریخ مرت جریمة الصرف في ظل التشریع الجزائري بالمراحل 

 :التالیة
 ة إدراج نصوص التجریم في قانون العقوبات لمرحأولا: 

المعدل والمتمم الامر  1975-06-17المؤرخ في 3 47-75صدور الامر رقم  وعند         

المتضمن قانون العقوبات الجزائري الذي بموجبه  1966-06-08المؤرخ في 156-66رقم 

، یتضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر بعد استقلالها، جریدة 1962دیسمبر  31مؤرخ في  157-62قانون رقم 1

، الجریدة الرسمة، 1973جویلیة  05مؤرخ في  29-73، ملغى بالأمر رقم 1963جانفي  11صادر بتاریخ  02رسمیة، عدد 

     1973أوت  01، المؤرخ 62عدد
2Ordonnance n°45-1088 du 30 mai 1945 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA 
REGLEMENTATION DES CHANGES, https://www.legifrance.gouv.fr/,date de visite : 21mars 2025 à 23h34 

یتضمن  1966جوان  8المؤرخ في  156-66یتضمن تعدیل الأمر رقم  1975جوان  17، مؤرخ في 47-75الأمر رقم 3 

  1975جوان  1المؤرخ في  53قانون العقوبات، جریدة رسمیة، العدد 
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التي كانت تحكم جریمة الصرف وأدرجت هذه  1970ألغیت أحكام قانون المالیة في سنة 

 .1مكرر 426إلى  424الجریمة في قانون العقوبات وتحدیدا في المواد 
 ة الجمع بین قانون العقوبات وقانون الجماركلمرحثانیا: 

ى بجمیع غرفه المؤرخ لصدور قرار المجلس الاع مع ة تزامنتلالمرحیلاحظ ان هذه           

والذي بموجبه قضت المحكمة العلیا بأن جریمة الصرف عندما تشكل في  1981-06-30في 

زاء للعقوبات التي یقضي بها قانون نفس الوقت جریمة جمركیة فإنها تخضع من حیث الج

 2عن الجزاءات الجنائیة المقررة لها في قانون الجمارك. لاالعقوبات فضا
 ة إفراد قانون خاص لجرائم الصرفلمرحثالتا: 

المؤرخ في  22-96ة مع ظهور الامر رقم لهذه المرحنا في تزام تهلاحظما یتم م          

المتمم والمعدل  3التشریع والتنظیم الخاصین بالصرفالمتعمق بقمع مخالفة  09-07-1996

والذي بموجبه تم إلغاء جریمة الصرف من  2003-02-19المؤرخ في  01-03بالأمر رقم 

نستنتج ان  قد سبق ومماقانون العقوبات مع إیضاح أن هذه الجریمة لا تخضع لاي جزاء آخر، 

المرخ في  01-03ضي الامر رقم جوهرین: الأول بمقت عرف تعدیلین 22-96الامر رقم هذا 

فضلا عن  2010-08-26المرخ  03-10والثاني بمقتضي الامر رقم  19-02-2003

 .2006-12-26المرخ في  24-06التعدیل الذي ثم بموجب القانون رقم 

نوعیة القضایا وطبیعة المخالفات، مرت جریمة الصرف بمرحلتین وتمیزت  یخص وفما         

 أیضا:كل مرحلة بخصائصها 

 سابقالمعدل والمتمم، مرجع  47-75مكرر من الأمر رقم  426إلى  424المواد 1 

 75صالسابق،  مرجعتكواشت رانیة، 2 
ج ر  المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 22-96الأمر رقم 3 

 .1996جویلیة  10بتاریخ  ، صادر43ع  ،ج ج
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ة جرائم الصرف التي یرتكبها المسافرون بمناسبة الاستیراد او التصدیر المادي لوسائل لمرح-

الي غایة سنة  1963الدفع لا سیما النقود والمعادن الثمینة، وهي المرحة التي تمتد من سنة 

وتزامنت مع احتكار الدولة للتجارة الخارجیة وفرض رقابة صارمة على حركة رؤوس  1992

 2003ة استمرت عملیا الي غایة سنة لالأموال، غیر ان هذه المرح

ة جرائم الصرف التي یرتكبها المعاملون الاقتصادیون والبنوك الوسطاء المعتمدون لمرح-

ة التي تمتد من سنة لبمناسبة توطین عملیة استراد او تصدیر السلع والخدمات، وهي المرح

جارة الخارجیة وإضفاء نوع من اللیونة على مراقبة الي یومنا، وتزامنت مع تحریر الت 1992

, 2003الصرف وحركة رؤوس الأموال، ولقد عرفت هده المرحلة تجسیدها في الواقع مند سنة 

 1وتحدیدا مند إحالة قضیة "بنك الخلیفة "على القضاء. 

  المطلب الثاني: أساس التجریم في جریمة الصرف

ن الجریمة لا تقوم إلا بتوافر الركنین المادي والمعنوي، أي أنها تتبلور مادیا ا من الاكید        

وتتخذ شكلا معینا، وهو ما یعبر عنه بالركن المادي للجریمة الذي یمثل السلوك الإجرامي 

إلا أن الركن المادي في ذاته لا یمكنه إسناد المسؤولیة للجاني، بل یجب  ،للعقابویجعله مناطا 

 ادة الجاني بحریة ومعرفة تامة إلى ارتكاب الجریمة أي توافر الركن المعنوي للجریمة. أن تتجه إر 

إن الركنین المادي والمعنوي لا یعتبران كافیان المعاقبة الجاني، بل لابد من وجود  حیث       

إلى جریمة الصرف فهي لا تشكل  وبالرجوع ،قانوننص قانوني یجرم الفعل، إذ لا جریمة بغیر 

ثناء عن الجرائم العادیة المألوفة من خلال الأركان الثلاثة إلا أنها تتمیز بخصوصیات، است

فجریمة الصرف منظمة في نصوص خارج قانون العقوبات، كما أن تحدید الركن المادي 

 5, ص2023برتي، الجزائر،  بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، طبعة جدیدة، دار النشر أحسن1 
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للجریمة لا یرتكز فقط على النص الأساسي الذي تستمد منه جریمة الصرف شرعیتها وهو 

 1والمتمم.المعدل  22-96الأمر رقم 

كون أن هذا النص لا یعطینا إلا المبادئ العامة للتجریم، لذلك فهو مرتبط بالنصوص           

القانونیة مثل قانون الضرائب غیر المباشرة والأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر، أما عن الركن 

المعنوي لجریمة الصرف، فهو یختلف باختلاف المراحل التي مرت بها جریمة الصرف 

مة، ولتوضیح كل ما سبق عرضه، نقوم بتحلیل كل ركن من أركان وباختلاف محل الجری

 جریمة الصرف على حدا. 
 الركن الشرعي للجریمة الفرع الأول: 

تمتاز جریمة الصرف عن غیرها بغیاب تقنین موحد فأهم الأحكام المتعلقة بجریمة           

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقیدة في 

نصوص مشتتة ومتقلبة تقلب الظروف الاقتصادیة والمالیة، ومجمل هذه النصوص یغلب علیها 

أساس الجریمة هو مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  ومنه ،بیانها سیأتي الطابع التنظیمي، كم

بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بمعنى أن مصدر التجریم هو التشریع 

 الأموال.والتنظیم الخاصین بالصرف وبحركة رؤوس 

م في المادتین الأولى وتلك مسألةٌ ینبغي إیضاحها قبل الشروع في تحلیل السلوك المجرَّ          

المصدر الرئیسي لجریمة الصرف باعتباره  ،22-96حیث بعد الأمر رقم  صُوَره،والثانیة بجمیع 

نص التجریم والعقاب، غیر أنه لا یكفي وحده أساسا للتجریم لاقتصاره على وصف الأعمال 

 2،بالصرفاصین التي تعتبر جریمة صرف وربطه قیام الجریمة بمخالفة للتشریع والتنظیم الخ

 41صالسابق، عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع 1 
 1998عبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة والتجاریة، د.م.ن، 2 
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وهو ما یقتضي بالضرورة الرجوع إلى النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم الصرف  

هذا  يوالمتمم، وفالمعدل  22-96وحركة رؤوس الأموال، والتي تشكل تكمیلا لازما للأمر رقم 

الصدد، یحتل التنظیم حصة الأسد مقارنة بالتشریع ویمتاز عنه بعدم الاستقرار والدقة، كما 

 سیأتي بیانه. 
 التشریع  :أولا

النصوص الصادرة عن الهیئة التشریعیة أي البرلمان،  la legislationبالتشریع  یقصد        

في شكل قوانین، أو الصادرة عن رئیس الجمهوریة بین دورتي البرلمان، في شكل أوامر، كما 

یشمل أیضا الاتفاقات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والتي تعلو القوانین، كما نصت على 

 من الدستور.  154ذلك المادة 
  ت الدولیةالمعاهدا .1

 ”Accords de Bretton الاتفاقیات المتعددة الأطراف وعلى رأسها اتفاقیات كرذن           

“Woods  انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي حیث ، وودسبروطنFMI  منذ عام

ب من القانون الأساسي الصندوق  2القسم  8، وتبعا لذلك ینطبق علیها حكم المادة 1963

النقد الدولي المتعلق برقابة الصرف والذي ینص على عدم فرض قیود على عملیات التسدید 

 والتحویل ذات الصلة بالمعاملات الدولیة الجاریة ما لم توافق تلك المؤسسة على هذه القیود. 

أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات حیث حول الاستثمار والتجارة  الاتفاقیات الثنائیة اكنكما ه        

في هذا الصدد، تذكر منها على وجه الخصوص الاتفاقیة مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق 

والاتفاقیة الخاصة الجزائریة الفرنسیة  2005الشراكة الذي دخل حیز التنفیذ في الفاتح سبتمبر 

ستثمارات التي دخلت حیز حول التشجیع والحمایة المتبادلة للا 1993فیفري  13المبرمة في 

ومما جاء في بنود هذه  ،المعاهدة، وهي الاتفاقیة التي ترقى إلى 2000التنفیذ في جویلیة 

الاتفاقیة بخصوص حركة رؤوس الأموال حمایة الاستثمارات مع حریة تحویل العائدات العادیة 
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التنازل والحقوق الناجمة ونواتج  بعد اقتطاع الضرائب، وتشمل الفوائد وإیرادات الأسهم والأرباح

 1والإتاوات الناتجة عن الحقوق غیر المادیة (المعنویة). 
 القوانین .2

لمبدأ الشرعیة ومقتضاه لا تعد جریمة إلا الأفعال المجرمة والمعاقب علیها،  تكریسا         

كما یجب أن تكون الجریمة محددة بأركانها وعناصرها، فلا یجوز للقاضي تجریم فعل لم یجرم 

بنص أو توقیع عقوبة لم یرد بها نص، كما لا یجوز استعمال القیاس في التجریم والعقاب أو 

 تفسیر. تجاوز التوسع في ال

إن هذه القاعدة لیست من أصول قانون العقوبات فحسب التي  كما یجب توضیح          

، وإنما هي »لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون«تنص منه المادة الأولى على أنه: 

كذلك من الأصول الدستوریة، حیث كرس هذا المبدأ في عدة نصوص تضمنها القانون رقم 

 التي تنص على ما یلي: 2 ،2016تضمن التعدیل الدستوري لسنة الم 16-01

كل شخص یعتبر بریئاً حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار محاكمة  56المادة -

 عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 

 ». لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم: «58المادة -

لا یُتابع أحد، ولا یُوقف أو یُحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا  59المادة -

 ». للأشكال التي ینص علیها

نجد أن المشرع الجزائري لم یخرج عن مبدأ الشرعیة وهو بصدد مخالفات الصرف، إذ         

یستمد هذا المبدأ وجوده من النصوص القانونیة الأولى التي جاءت لتنظم جرائم الصرف، وذلك 

 08احسن بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، طبعة جدیدة، مرجع السابق، ص1 
مارس  7، صادر بتاریخ 14 ج، عالمتضمن التعدیل الدستوري، ج رج  2016مارس  6المؤرخ في  01-16قانون رقم 2 

2016 
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أین قام بتنظیم جریمة  ,1970المتضمن قانون المالیة لسنة  107-69من خلال الأمر رقم 

 .661إلى  44بموجب المواد من الصرف تنظیما كاملا 

وبعد أن أدمج المشرع الجزائري جریمة الصرف في قانون  الزمني،هذا التسلسل  وحسب        

المشرع على ما  أكدمكرر،  426إلى  424وبالضبط في المواد من  1975العقوبات لسنة 

لتكون بذلك جریمة الصرف في  لها،یعتبر ارتكابا لمخالفة ضد التنظیم النقدي والعقوبات المقررة 

  .هذه الآونة جریمة مألوفة تخضع في تنظیم أحكامها للقواعد العامة ومنها مبدأ الشرعیة

في قانون العقوبات الاقتصادي عاما، یتمیز بالحركة والمرونة تبعا  غالبا التجریم ویكون       

وص القانونیة بمرونة أكبر حظیت النص معین،للظروف الاقتصادیة والمالیة لكل دولة في زمن 

ونطاق تطبیق أوسع، إذ سرعان ما صدر قانون خاص یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم 

المعدل  22-96الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لیكون الأمر رقم 

  .والمتمم هو النص الإطار للتجریم والعقاب

بموجبه مجموعة الأفعال المجرمة في التشریع قد حدد  يالمشرع الجزائر  ونري ان         

والتنظیم الخاصین یقمع مخالفات الصرف، وكذا كیفیة التحقیق فیها، ومتابعتها إداریا وقضائیا، 

  .2لیختتمها بالعقوبات المختلفة والمتنوعة المقررة على مخالفتها
  نطاق تطبیق مبدأ الشرعیة في جرائم الصرف.3

ن أول نتیجة لمبدأ الشرعیة هي أن القوانین وحدها قادرة على تحدید العقوبات ا یلاحظ         

بالنسبة لكل جریمة، وأن الحق في سن القوانین الجزائیة لا یمكن أن یخول إلا للمشرع الذي 

یترتب عن هذا المبدأ بالنسبة للمشرع ضرورة ممارسة فعلیة للسلطة وبتالي ، المجتمعیمثل كل 

المؤرخ في  10جریدة رسمیة، عدد  1970یتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  31مؤرخ في  107-69الأمر رقم 1 
 1969دیسمبر  31

 46الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع السابق، صعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس 2 

23 
 

                                                           



 الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري                                                             الفصل الأول

 

لا یحق له أن ینیب عنه سلطة دستوریة أخرى، كما یجب علیه أن یراعي بعض المخولة له، ف

الضوابط العامة والخاصة التي تغلق الباب في وجه الأجهزة الأخرى وتمنعها من التدخل، ومن 

  .بینها ضوابط التجریم والعقاب وتحدید توابع مبدأ الشرعیة

 -التي تعد جریمة الصرف من أبرزها -یة أنه ونظرا لسرعة وتغیر الجریمة الاقتصاد كما       

ومن أجل حمایة السیاسة الاقتصادیة للدولة، فإن الواقع فرض على السلطة التشریعیة أن 

تفوض بعض الصلاحیات في مجال التشریع الاقتصادي لسلطة ثانویة في التجریم أو في توقیع 

لطة القضائیة في تفسیر العقاب بمقتضى التفویض الصادر عنها، كما أعطت سلطة واسعة للس

 الخصوص:على وجه  نذكر منها والتي 1هذه النصوص
المؤرخ  03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  09/07/1996المؤرخ في  22-96الأمر رقم  -

 03/10والأمر رقم 26/12/2006المؤرخ في  06/24والقانون رقم  19/02/2003في 

، المصدر الرئیسي الجریمة الصرف، كما أسلفنا، باعتباره النص 26/08/2010المؤرخ في 

 الإطار للتجریم والعقاب. 

الأخرى التي تحدد القواعد الموضوعیة والإجرائیة للصرف وحركة رؤوس الأموال،  والنصوص

 2ویتعلق الأمر أساسا بالنصوص الآتیة: 

القانون النقدي والمصرفي الذي المتضمن  21/07/2023المؤرخ في  09-23القانون رقم -

المتعلق بالنقد والقرض، وحل محله  26/08/2003المؤرخ في  11-03ألغى الأمر رقم 

  2010المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2009المؤرخ في  09-09القانون رقم 

  2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  26/08/2010المؤرخ في  01-10الأمر رقم -

 المتعلق بالاستثمار.  24/07/2022المؤرخ في  18-22القانون رقم -

 40، ص 1981 ،ن.م.د ،الجرائم الاقتصادیة، منشورات جامعة بغدادفي فخري عبد الرزاق الحدیثي، قانون العقوبات 1 
 09بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، طبعة جدیدة، مرجع السابق، ص أحسن2 
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  ثانیا: التنظیم

بوجه عام المراسیم الصادرة عن رئیس الجمهوریة أو  réglementationیقصد بالتنظیم        

، كما یشمل مفهوم التنظیم البلدیاتالوزیر الأول والقرارات الصادرة عن الوزراء والولاة ورؤساء 

المتفق علیه فقها وقضاء أن التنظیم یمتاز  ومن، الضبطمجمل الأنظمة التي تصدرها سلطات 

 :بالخصائص الآتیة

یحكم المیادین التي لا یختص بها التشریع أو أنه یفصل القواعد التي وضعها القانون  -

  .الضمان تطبیقه

 رسمي.یكون موضوع نشر -

 نشره.الغیر بمجرد یحتج به تجاه -

 بالبطلان.یجوز الطعن فیه -

   Règlementsالأنظمة  .1

وهي النصوص التي یصدرها المجلس النقدي والمصرفي لبنك الجزائر بموجب            

منه في فقرتها التي 1 62وتحدیدا المادة  23-09المخولة له بمقتضى القانون رقم الصلاحیات 

سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بتنظیم الصرف نصت على اختصاص المجلس بصفته 

المذكورة على أن یمارس  62وتنظیم سوق النقد، ونصت الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 

 .المجلس صلاحیاته في مجال تنظیم الصرف عن طریق الأنظمة

 67و 66وتكتسي أنظمة بنك الجزائر طابع التنظیم، كما یستخلص ذلك من المادتین          

 من القانون النقدي والمصرفي: 

من  43 یــتــضــمــن الــقــانــون الــنــقــدي والمصرفي في العدد ، الذي2023یــونــیــو ســنــة 12 ، المؤرخ في23-09 رقم القانون1
 2023یونیو  27 الجریدة الرسمیة، لیوم

25 
 

                                                           



 الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري                                                             الفصل الأول

 

على أن یصدر محافظ بنك الجزائر الأنظمة التي تصبح نافذة وتنشر  نصت 66فأما المادة -

في الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وأنه یحتج بالأنظمة تجاه الغیر 

 1 .بمجرد نشرها

 66على أن تكون الأنظمة الصادرة والمنشورة كما هو مبین في المادة  فنصت 67أما المادة -

 2.موضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام المحكمة الاستئنافیة لمدینة الجزائر

المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد  03/2/2007المؤرخ في 3 01-07یحتل النظام رقم          

لات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة صدارة أنظمة بنك المطبقة على المعام

 نظام بنك الجزائر رقم و هو یأتي في المقام الثانيوبتالي الجزائر ذات الصلة بجریمة الصرف، 

 المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 06/06/2005المؤرخ في 4 05-03
 التعلیمات والمناشیر .2

مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر بصفته سلطة ضبط ورقابة  وهي نصوص یصدرها          

على المؤسسات المصرفیة والمالیة یحدد فیها كیفیة تطبیق أحكام قانونیة أو لوائح تنظیمیة على 

  .رأسها أنظمة بنك الجزائر، وتأتي على رأس التعلیمات ذات الصلة بجریمة الصرف

المتعلقة بالعملیات المرتبطة بالمعاملات  31/05/2007المؤرخة في  02-07التعلیمة رقم -

فبرایر  3المؤرخ في  01-07الجاریة مع الخارج التي جات تطبیقا لنظام بنك الجزائر رقم 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة  2007

 الصعبة. 

 مرجع سابق.، 23-09 القانون رقم ،66المادة 1 

 مرجع سابق.، 23-09 ، القانون رقم67المادة 2 

، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات 2007فبرایر 03، المؤرخ في 01-07نظام رقم 3 

 .2007ماي  13صادر بتاریخ  31، ج رج ج، ع بالعملة الصعبة

 .، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة2005یونیو  06المؤرخ في ، 03-05نظام رقم 4 
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تعلقة بإجراءات التصریح ومتابعة الم 31/05/2007المؤرخة في  03-07التعلیمة رقم -

ملفات توطین العملیات المرتبطة بالمعاملات الجاریة مع الخارج التي جاءت تطبیقا لنظام بنك 

 سالف الذكر. 01-07الجزائر رقم 

المتعلقة بالملف الذي یتم تقدیمه تدعیما لطلب تحویل عائدات  15/02/2009التعلیمة رقم -

تنازل للاستثمارات الأجنبیة التي جاءت تطبیقا النظام بنك الجزائر وصافي النواتج الناجمة عن ال

36FPالمتعلق بالاستثمارات الأجنبیة. 06/06/2005المؤرخ في  03-05رقم 

1 
 الفرع الثاني: الركن المادي للجریمة 

ن كل جریمة لابد أن تتخذ شكلاً معینا ناتجا عن نشاط مادي یقوم به الجاني، یظهر ا       

یعرف الركن المادي لأیة  وبتالي ،للعقابوهو ما یعبر عنه بالركن المادي الذي یجعله مناطا 

جریمة بأنه مادیاتها والتي تعني كل ما یدخل في كیانها وتشكل عناصر الجریمة، التي قد تكون 

ي عن طریق القیام بفعل یمنعه القانون، أو بفعل سلبي عن طریق الامتناع عن إما بفعل إیجاب

القیام بعمل یفرضه القانون، وفي كلتا الحالتین یترتب عن نشاط الجاني نتیجة وهي الاعتداء 

 على مصلحة أو حق یحمیه القانون. 

والفعل المادي یتشكل الركن المادي لجریمة الصرف من محل الجریمة  ،النحووعلي هذا       

المكون لها، كما أنه ونتیجة لخطورة هذه الأفعال، فإن قانون الصرف سوى بین الفعل التام 

تطرق للركن المادي لجریمة الصرف من خلال نومجرد المحاولة في جریمة الصرف وعلیه 

 محل جریمة الصرف، النشاط المادي المجرم في جریمة الصرف والمحاولة في جریمة الصرف.

 

 

 

 12احسن بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، طبعة جدیدة، مرجع السابق، ص1 
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  محل جریمة الصرف :أولا

لم یكن محل جریمة  03-10بموجب الأمر رقم  22-96إلى غایة تعدیل الأمر رقم          

بالنص على السبائك الذهبیة والقطع  2الصرف محددا بصفة صریحة، حیث اكتفت المادة 

ادة النقدیة الذهبیة والأحجار الكریمة والمعادن النفیسة، غیر أنه كان یستشف من نص الم

  .1أن الجریمة أساسا تتعلق بوسائل الدفع 22-96الأولى من الأمر رقم 

من الأمر 2 2لیكرس ذلك من خلال تعدیل المادة جاء  03-10الأمر رقم  ویلاحظ ان         

التي خصت بالذكر صراحة وسائل الدفع والقیم المنقولة وسندات الدین، فضلا  22-96رقم 

في هذا الصدد تنص و  ,النقدیة الذهبیة والأحجار والمعادن النفیسةعن السبائك الذهبیة والقطع 

تعتبر أیضا «على أنه:  03-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96من الأمر رقم  2المادة 

مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا 

  للتشریع والتنظیم المعمول بهما:

شراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة بعملة -

 أجنبیة. 

 تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیة. -

لمعادن تصدیر أو استیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو ا-

 » النفیسة...

وعلیه، یمكن حصر محل جریمة الصرف في النقود والقیم، أو الأحجار الكریمة          

  .والمعادن النفیسة
 

 30، ص2013الجزائر  ،TTCISأحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائیة، دار النشر1 
 .، مرجع السابق22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010اوت  26المؤرخ في  03-10أمر رقم  ،2المادة 2

28 
 

                                                           



 الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري                                                             الفصل الأول

 

  المادي المجرم في جریمة الصرف ثانیا: النشاط

یتعلق الركن المادي في جرائم الصرف بالأفعال الایجابیة عن طریق إتیان الجاني           

وذلك عندما التصریح الكاذب، تصدیر أو استیراد) أو الأفعال السلبیة  (القانون بفعل یمنعه

 ومنه یمتنع الجاني عن أداء واجب أوجبه القانون، كالتقاعس عن استصدار التراخیص المطلوبة

حسب ما إذا كان محل الجریمة نقودا أو معادن نفیسة أو أحجار كریمة، فإن جریمة الصرف  

 22-96ى الأفعال المادیة المنصوص علیها في المادة الأولى من الأمر رقم لا تتحقق إلا بإحد

تتناول  بالنسبة للنقود والقیم، أو تلك المنصوص علیها في المادة الثانیة من نفس الأمر، وعلیه

هذه المسألة بمزید من التفصیل من خلال صور جریمة الصرف الواقعة على النقود والقیم 

 الكریمة.اقعة على المعادن الثمینة والأحجار وصور جرائم الصرف الو 
 صور جریمة الصرف الواقعة على النقود والقیم  .1

المعدل والمتمم على أنه تعتبر مخالفة أو  22-96تنص المادة الأولى من الأمر رقم          

بأیة محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

 وسیلة كانت:

 التصریح الكاذب -

 عدم مراعاة التزامات التصریح-

 عدم استرداد الموال إلى الوطن  -

 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة-

 1.وعدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها-

 62ص، مرجع سابق عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري،1 
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تبعا لذلك، إذا كانت النقود والقیم محلا لجریمة الصرف، فإن هذه الأخیرة تأخذ أربع          

صور تتحقق كل منها إذا ارتكبها الجاني بإتیان سلوك أو تصرفات محددة ندرسها حسب 

 التقسیم الآتي: 
 عدم مراعاة التزامات التصریحو التصریح الكاذب أ .أ

تدخل المشرع الجزائري عن طریق فرض التزامات التصریح یهدف إلى یلاحظ            

التوفیق بین مقتضیات مراقبة التصرفات المشبوهة وغیر القانونیة من جهة، واحترام حركة 

رؤوس الأموال من جهة ثانیة، لذلك یلاحظ في الممارسات العملیة في جمیع الدول الیقظة 

 1لمادي الذي یمس النقود أو القیم. الشدیدة بشأن عملیات التحویل والنقل ا

ن عملیة استیراد وتصدیر النقود مادیا یحكمها مبدأ الحریة متى استوفت نوعین ا حیث          

من الشروط التصریح الجمركي وصحة هذا التصریح وهي الحالة التي یحكمها أساسا النظام رقم 

مع الخارج والحسابات بالعملة  المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة 07-01

 19تنص المادة  و أخرىالصعبة، وتمیز فیها بین عملیة الاستیراد من جهة والتصدیر من جهة 

یرخص لكل مسافر یدخل التراب الجزائري  « : السالف الذكر على أنه 01-07من النظام رقم 

سیاحیة بشرط تقدیم تصریح لدى جمارك الحدود یخص  وصكوكباستیراد أوراق نقدیة أجنبیة 

تبعا لمقتضیات هذه المادة و  »كل مبلغ یفوق الحد الذي یحدده بنك الجزائر عن طریق تعلیمة

یفهم أن أي استیراد للنقود المعدنیة لا بد مكونا للركن المادي لجریمة الصرف، ذلك على اعتبار 

 2یة فحسب. أن هذا النظام خص بالذكر الأوراق النقد

ابسان للنشر )، CRJJأزرقي سي حاج محند، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مركز البحوث القانونیة والقضائیة (1 
 48، ص2012والتوزیع، الجزائر، 

 مرجع سابق. ،2007فبرایر 03، المؤرخ في 01-07نظام رقم 2 
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لكل مسافر  یرخص«على ما یلي:  01-07من النظام رقم  20المادة  للتصدیر تنص وبالنسبة

 یغادر الجزائر بتصدیر كل مبلغ یأخذ شكل أوراق نقدیة أجنبیة أو صكوك سیاحیة بمقدار: 

بالنسبة لغیر المقیمین المبلغ المصرح به لدى الدخول وتطرح منه المبالغ التي تم التنازل  -

 1عنها قانونا للوسطاء المعتمدین ومكاتب الصرف. 

بالنسبة للمقیمین المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي -

 .»التي یغطیها ترخیص الصرفأو المبالغ  تحدده تعلیمة یصدرها بنك الجزائر
 ب. عدم استرداد الأموال إلى الوطن

المعدل والمتمم على أفعال عدم استرداد الأموال المتأتیة من  22-96یعاقب الأمر رقم         

الصادرات إلى التراب الوطني، یجد هذا التجریم أساسه في الالتزام القانوني الذي تنص علیه 

 2. 01-07من النظام رقم  66و 65و 61المواد 

جال رحیل ناتج التصدیر في الأیتعین على المصدر أن یقوم بت 65فحسب المادة         

المحددة بواسطة التنظیم المعمول به، ویقع على عاتقه تبریر أي تأخیر في الدفع أو الترحیل، 

ویتحمل المصدر مسؤولیة التقید بواجب الترحیل، غیر أنه یتعین على الوسیط المعتمد مراقبة 

 د أو الترحیل. الترحیل ویجب علیه أن یصرح لبنك الجزائر بأي تأخیر في التسدی

كما یتعین أن یشمل الترحیل كل من المبلغ المسجل في الفاتورة ومبلغ المصاریف         

الإضافیة التعاقدیة عندما لا تدرج هذه الأخیرة في سعر البیع، وكذا كل تعویض أو عقوبة 

 هذا ویجب أن یتم الترحیل في الأجال , 3تعاقدیة محتملة قد یستفید المصدر من قیمتها

 04-16المعدلة والمتممة بالنظام رقم  01-07من النظام رقم  61القانونیة، حیث تنص المادة 

 37أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائیة، ص1 
 .، مرجع سابق2007فبرایر 03، المؤرخ في 01-07نظام رقم 2 
 .سابق ، مرجع01-07من النظام رقم  66لمادة  ا3
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على أنه یجب على المصدر أن یقوم بترحیل الإیرادات الناجمة   2016نوفمبر  17المؤرخ في 

) یوما اعتباراً من تاریخ الإرسال بالنسبة 360مائة وستین ( عن التصدیر في أجل محدد بثلاث

ویشكل هذا الأجل أقصى حد یمكن أن یمنحه  1للسلع أو تاریخ الإنجاز بالنسبة للخدمات،

في   المصدر لزبونه غیر المقیم، ویجب تدوین أجل التسدید بصفة صریحة في العقد التجاري

حین إذا تعلق الأمر بالسلع الاستهلاكیة المعمرة أو سلع التجهیز التي یكون تسدید تصدیرها 

فإنه في هذه الحالة تحدد تعلیمة من  ,) یوما360مائة وستین ( جل یتجاوز ثلاثمستحقا في أ

 .بنك الجزائر شروط التطبیق
 ج. عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة

یغلب على التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال الطابع           

كلیات المطلوبة لها أهمیة كبیرة، مما جعل المشرع یجرم عدم الالتزام الشكلي فالإجراءات والش

بها، لذلك فرض بنك الجزائر شكلیات وإجراءات عدة یجب التقید بها في مجال الصرف وحركة 

رؤوس الأموال، تهدف هذه الإجراءات إلى منح سلطة الرقابة على الصرف للدولة، حتى تتفادى 

46FPي تفادي المساس بالاقتصاد الوطني. تهریب رؤوس الأموال، وبالتال

2 

فإذا كان اكتساب العملة الصعبة والتنازل عنها وحیازتها وكذا استیراد وتصدیر             

البضائع والخدمات یتم بكل حریة، إلا أن جمیع هذه العملیات تخضع لإجراءات تتطلب شكلیات 

، بالنسبة للقیود المفروضة الصرفخاصة بعد عدم مراعاتها فعلا مكونا للركن المادي الجریمة 

والمتعلق  2007فیفري  03المؤرخ في  01-07، یعدل ویتمم النظام رقم 2016نوفمبر  17في  ، مؤرخ04-16نظام رقم 1 

دیسمبر  13، صادر بتاریخ 72 ج، عبالعملة الصعبة، ج رج والحسابات بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 

2016  

التهریب والمخدرات وتبیض الأموال في التشریع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار نبیل صقر، الجریمة المنضمة 2 

 76، ص2008الهدى، الجزائر، 
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لكل  01-07عملة الصعبة وحیازتها رخص بنك الجزائر بموجب النظام رقم على التعامل بال

مقیم بالجزائر شراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحیازتها في الجزائر، وذلك حسب الإجراءات 

المعدل  01-07من النظام رقم  17شكلیات وبالتالیة شراء العملة الصعبة بموجب المادة  ووفق

یرخص لكل مقیم في الجزائر اقتناء وحیازة وسائل دفع مدونة بالعملات   « :والمتمم، فإنه

الأجنبیة قابلة للتحویل بصفة حرة، وفقا للشروط ولا یمكن اقتناء وسائل الدفع هذه ولا تداولها ولا 

داعها في الجزائر إلا لدى الوسطاء المعتمدین، ما عدا تلك الحالات التي ینص علیها التنظیم یإ

 1» أو التي یرخص بها بنك الجزائر المعمول به

وعلیه یفهم من نص المادة أنه لا یمكن شراء العملة الأجنبیة القابلة للتحویل بكل           

لعملة الصعبة إلا لدى الوسطاء المعتمدین ویعد اكتسابها لدى الغیر فعلا مكونا للركن لحریة 

 المادي الجریمة الصرف
 مشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بهاد. عدم الحصول على التراخیص ال

الأصل في الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر هو الاعتراف للمتعاملین  و یكون دائما         

الاقتصادیین بحق القیام بعملیات استیراد أو تصدیر البضائع والخدمات بكل حریة، ما لم تكن 

محل حظر أو منع ودون حاجة لترخیص مسبق, غیر أنه لكل أصل استثناء یؤكده، إذ تتدخل 

صالح الوطنیة فیما یخص بعض العملیات الخاصة بالتجارة السلطات العمومیة دفاعاً عن الم

الخارجیة والمتعلقة بنوع معین من البضائع والخدمات فتخضعها لترخیص مسبق من بنك 

الجزائر، لذلك نجد بعض أنظمة بنك الجزائر تضمنت شرط الحصول على ترخیص مسبق 

بنشاطاته في مجال التجارة لتمكین المتعامل الاقتصادي من القیام ببعض التصرفات الخاصة 

الخارجیة حیث یمكن أن تجمل العملیات والتصرفات التي أخضعتها الأنظمة إلى تراخیص فیما 

 یلي: 

 سابق. ع، مرج01-07، یعدل ویتمم النظام رقم 2016نوفمبر  17، مؤرخ في 04-16نظام رقم من  17المادة 1 
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 :تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج -

أصول نقدیة أو مالیة أو عقاریة بالخارج من قبل مقیمین انطلاقا من  ترحیل یكون         

إلا إذا منح مجلس النقد والقرض رخصة بتحویل رؤوس  ،1ممنوعنشاطاتهم في الجزائر یبقى 

الأموال إلى الخارج لتأمین تمویل نشاطات في الخارج تكون متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع 

یستفاد من ذلك، أنه یحظر على المقیم بالجزائر  حیث 2والخدمات التي یمارسونها بالجزائر

و عقارات في الخارج انطلاقا من نشاطه في الجزائر، بمعنى تكوین ثروة من نقود أو قیم مالیة أ

یمنع تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بدون ترخیص من بنك الجزائر الذي یسلمه إلى فئة 

أي أن هذا الفعل یتضمن شقین  بالخارج،محدودة فقط في فئة المستثمرین لتمویل نشاطاتهم 

) بدون Transferالأموال إلى الخارج ( لتشكیل الجریمة، الأول عبارة عن تحویل رؤوس

50FPترخیص، والثاني عبارة عن الغایة من التحویل وتتمثل في تكوین موجودات أو ثروة بالخارج. 

3 
 ترحیل أموال المستثمرین الأجانب -

إن ترحیل رؤوس الأموال المحولة نحو الجزائر من غیر المقیمین قصد تمویل          

وقد أجازت المادة  ,نشاطات اقتصادیة وإیراداتها مقید بالحصول على تأشیرة من بنك الجزائر

من  تستفید« :، التي تنص على أنه4المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من القانون رقم  25

ستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من ضمان تحویل الرأسمال الم

حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة 

حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو 

 ، مرجع سابق01-07من النظام رقم  8المادة 1 
 27، صادرة بتاریخ 52ج، ع ج ر والقرض، جیتعلق بالنقد  2003اوت 26، المؤرخ في11-03من الأمر رقم  126المادة 2 

 المعدل والمتمم. 2003اوت
 63مرجع سابق، ص  أزرقي سي حاج محند، جریمة الصرف في التشریع الجزائري،3 

  2016سنة  ،46ج، ع ر ج  ، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016أوت  3مؤرخ في  09-16قانون رقم 4 
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لفة الكلیة للمشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن طریق تفوق الأسقف الدنیا المحددة حسب التك

   » ...التنظیم
 :الفوترة والبیع بالعملة الصعبة داخل الإقلیم الجزائري-

فوترة أو بیع 1 01-07من النظام رقم  5وفقا للمادة  یمنع ومن الضروري توضیح انه         

سلع أو خدمات في التراب الوطني بالعملة الصعبة، ماعدا الحالات المرخصة من قبل البنك 

المركزي وأخیرا، سواء تعلق الأمر بتحویل رؤوس الأموال أو بترحیل أموال المستثمرین الأجانب 

كل عملیة تتم أو بالفوترة والبیع بالعملة الصعبة یعد فعلا مكونا للركن المادي لجریمة الصرف 

 2بدون الحصول على التراخیص المشترطة أو بدون احترام الشروط المقترنة بهذه التراخیص. 
  صور جرائم الصرف الواقعة على المعادن الثمینة والأحجار الكریمة .2

كان  03-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96قبل تعدیل الأمر رقم   ان اذ یلاحظ         

كل من شراء وبیع وحیازة الأحجار الكریمة والمعادن النفیسة دون احترام المشرع یجرم 

منه على أنه تعتبر جریمة  2الإجراءات المقررة قانونا، إلا أنه بعد تعدیله أصبحت تنص المادة 

صرف كل تصدیر أو استیراد للسبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة 

بذلك یكون المشرع قد  ,متى تمت مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما والمعادن النفیسة،

أخرج من مجال جرائم الصرف أفعال شراء وبیع وحیازة السبائك الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو 

المؤرخ  104-76وبالنتیجة أصبحت خاضعة لأحكام تضمنها القانون رقم  ,المعادن النفیسة

الذي یحدد  190-04، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 3غیر المباشرةالمتضمن قانون الضرائب 

 ، مرجع سابق01-07من النظام رقم  5للمادة 1 
 76عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص2 

، صادر 104، یتعلق بقانون الضرائب غیر المباشرة، ج ر ج ج ،ع 1976دیسمبر  09مؤرخ في  104-76أمر رقم 3 

 ، (معدل ومتمم). 1976دیسمبر  29بتاریخ 
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كیفیات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط الممارسة نشاط استیراد الذهب والفضة المصنوعین 

 .1وغیر المصنوعین

وعلیه، یكون المشرع قد حصر السلوك المجرم في صورة الجریمة التي یكون محلها          

ة والمعادن النفیسة في التصدیر والاستیراد الذي یتم دون مراعاة التشریع الأحجار الكریم

والتنظیم المعمول بهما، أي بدون ترخیص، كما تبقى هذه العملیات خاضعة لشكلیة التوطین 

 2كما أشرنا إلیه سابقا.  01-07المصرفي المسبق لدى وسیط معتمد طبقا لأحكام النظام رقم 
 : المحاولة أو الشروع في جریمة الصرف ثالت

الأصل في التشریع الجزائري أنه لا عقاب على المحاولة في الجنحة،  من المعلوم ان         

وباعتبار أن جریمة الصرف تشكل أفعالها في جمیع  3 ,في القانون  إلا بناء على نص صریح 

من الأمر رقم  و هذا دة الأولىصورها جنحة، فإن المشرع الجزائري حرص على النص في الما

تعتبر مخالفة أو «على أنه:  01-03من الأمر رقم  2المعدلة والمتممة بالمادة  96-22

محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأیة 

في جریمة الصرف،  ه، أنما سبقالجزائري من خلال  المشرعان  ویلاحظ ,»... وسیلة كانت 

التي تعني الجریمة التامة المستنفذة لكافة مراحلها المكونة  والمحاولة قد ساوى بین المخالفة

للركن المادي، وتلك المحاولة التي یقصد بها مجرد الشروع في اقتراف جریمة الصرف وهي 

، یحدد كیفیات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة 2004جویلیة  10مؤرخ في  190-04مرسوم تنفیذي رقم 1 

، 44 ج، عنشاط استیراد الذهب والفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین ونشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها، ج رج 

 .2004جویلیة  11صادر بتاریخ 

 51، ص2013، الجزائر هومة، دار الصرف، جریمة مكافحة آلیات كور، طارق2 

المتضمن  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم 3 

  2004نوفمبر  10صادر بتاریخ  71ع ،جج رج قانون العقوبات، 
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أن المادة نفس الفكرة التي ذهب إلیها المشرع الفرنسي، سواء على الصعید التشریعي حیث 

من قانون الجمارك الفرنسي تنص على أن محاولة ارتكاب جریمة الصرف معاقب علیها  409

شأنها شأن جرائم الصرف ذاتها، أو على الصعید القضائي، وهو ما أیدته محكمة النقض 

بشكل محاولة تصدیر بدون تصریح إرسال شبكات «الفرنسیة في أحد قراراتها الذي جاء فیه: 

 1.»عن طریق البرید دون إرفاقها بترخیص من بنك فرنسا إلى الخارج

وانطلاقاً مما تقدّم، یتّضح أنّ المشرّع الجزائري، في سیاق جریمة الصرف، لا یقتصر        

اهتمامه على النتائج الظاهرة المترتبّة على مخالفة تشریع وتنظیم الصرف وحركة رؤوس الأموال 

، بل یأخذ في اعتباره أیضا فحسب، بل یولي عنایةً أوسع بالسلوك ذاته وانعكاساته المحتملة 

لنتائج الضارة التي یحتمل حدوثها في المستقبل، فلا یشترط بذلك أن یترتب على ارتكاب تلك ا

جریمة الصرف ضرر فعلي بل یكتفي أن یقترن سلوك الفاعل بمجرد احتمال وقوع الضرر، 

فالنتیجة البعیدة التي تهدف إلیها نصوص قانون الصرف في الحفاظ على السیاسة الاقتصادیة 

لذلك نجد أن المشرع قد وفق حینما ساوى في التجریم والعقاب بین جریمة  والاقتصاد الوطني،

 2.الصرف ومجرد الشروع فیها
 : المساهمة الجنائیة في جریمة الصرف رابعا

تقع الجریمة من شخص واحد إذا فكر وحده بالمشروع الإجرامي وصمم على تنفیذه  قد         

د الوقائع المادیة المؤدیة إلى الجریمة، وفي حالات أخرى قد یساهم عدة أشخاص في فون

ارتكابها، وقد تتماثل أدوارهم وما یقومون به من نشاطات مادیة أو معنویة في تحقیق النتیجة 

 الجرمیة وقد تختلف. 

 38سابق، صأزرقي سي حاج محند، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مرجع 1 
 81عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري مرجع سابق، ص2 
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مة الحالات التي یساهم فیها أكثر من شخص في ارتكاب جری ویذكر ان في هذه         

وقد  ،الجریمةواحدة تسمى بالمساهمة الجنائیة أو كما یسمیها البعض الآخر بالاشتراك في 

نص المادة  وعلیه  1من قانون العقوبات 46إلى  41نظمها المشرع الجزائري في المواد من 

من قام بعملیة متعلقة بالنقود أو  كل«المعدل والمتمم على أنه:  22-96الرابعة من الأمر رقم 

القیم المزیفة تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملیة، سواء علم أو لم یعلم 

  » بتزییف النقود أو القیم...

یستخلص من النص أعلاه وبالتحدید عبارة "كل من قام" وكل من شارك" أن المشرع          

اهمة الجنائیة بنوعیها المباشرة وغیر المباشرة لارتكاب أو وسع من نطاق المساهمة لتشمل المس

محاولة ارتكاب جریمة الصرف، كما أن صفة المساهم في جریمة الصرف متعددة، حیث 

تتجاوز صفة الفاعل الأصلي لتشمل كل شخص أیا كان دوره صغیرا أو كبیراً، سواء شریكاً أو 

 2محرضاً أو متدخلاً. 

ذلك، فإن المشرع الجزائري قد ساوى في جریمة الصرف بین عقوبة بالإضافة إلى           

فإن الشریك مثله مثل الفاعل الأصلي لا یقل أحدهما على   الفاعل الأصلي والشریك، وبالنتیجة

نص المادة  في  ءما جا و منه وهذا فعلا ما أخذ به المشرع الجزائري ،أهمیةالآخر خطورة ولا 

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة « :من قانون العقوبات التي تنص على أنه 44

وعلیه، فإن المشرع الجزائري في إطار جریمة الصرف، یكون قد  3»الجنحةالمقررة للجنایة أو 

 اتبع القواعد العامة المطبقة على المساهمة الجنائیة. 

 289ص، 2022عبد االله اوهایبیة، شرح قانون العقوبات، بیت الأفكار، الجزائر،1 

 290شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، صعبد االله اوهایبیة، 2 

یونیو  8المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04، قانون رقم 44المادة 3 

  2004نوفمبر  10بتاریخ  ، صادر71المتضمن قانون العقوبات، ج رج ج، ع 1966

38 
 

                                                           



 الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري                                                             الفصل الأول

 

 جریمة الصرف  الفرع الثالث: الركن المعنوي في

إن الاتجاه السائد في التشریعات الجزائیة الحدیثة أن مادیات الجریمة لا  من الواضح          

تنشئ مسؤولیة ولا تستوجب عقابا، ما لم تتوافر إلى جانبها كل العناصر المعنویة التي یتطلبها 

الآثم إلى مخالفة القانون كیان الجریمة ذاته، والركن المعنوي إرادة إجرامیة ناتجة عن اتجاهها 

أي تحقیق مادیات غیر مشروعة، أو هو تلك الرابطة المعنویة أو الصلة النفسیة التي تربط بین 

وأكثر 1 ,مادیات الجریمة ونفسیة فاعلها، بحیث یمكن أن یقال إن الفعل هو نتیجة لإرادة فاعله

ف جدا، كما أن الخطأ فیها ما یمیز هذه الجرائم عن غیرها، ذلك أن الركن المعنوي بها ضعی

وعلیه یختلف الركن المعنوي في جرائم القانون العام عنه  ,مفترض، وهذا خلافا للقواعد العامة

سنعتمد إلى  وعلیه,و في جرائم الصرف بصفة خاصة  في الجرائم الاقتصادیة بصفة عامة

 .تقسیم هذا الفرع الي صور الركن المعنوي وضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة
 اولا: صور الركن المعنوي 

لا یكفي لقیام الركن المعنوي في الجریمة توافر الإرادة التي هي جوهر الركن  مما سبق         

تأخذ هذه الإرادة  حیث للجریمةر المشروعة المعنوي، وإنما أن تتجه هذه الإرادة إلى المادیات غی

 لتحقیق الجریمة صورة من الصورتین التالیتین:  مسعاهافي 

صورة الإرادة الواعیة التي تقصد إحداث النتیجة على النحو المنصوص علیه في القانون -

 .الجنائيوتسمى بالقصد 

 2وصورة الإرادة المهملة التي تقوم بالفعل، فتقع النتیجة من غیر قصد وتسمى الخطأ. -

 الجزائي  الخطأو وهو ما ستتناوله بشيء من التفصیل من خلال القصد الجنائي 

 83والي الخارج في التشریع الجزائري مرجع سابق، صعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من 1 
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الاول، الجریمة، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات 2 

 231ص  2016الجامعیة، الجزائر ،
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 القصد الجنائي  .1

لم یعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي واكتفى  ,غالبیة التشریعات علي نحو           

إرادة الإضرار بمصلحة قانونیة «بالنص في الجرائم على العمد، حیث عرفه البعض بأنه: 

محمیة بقانون یفترض علم الكافة به، فهو یتطلب اتجاه الإرادة نحو هدف غیر مشروع، 

علم «بأنه:  خرونالآ هین عرففي ح ، 1»لفعلهویفترض أن الفاعل یعلم الصفة غیر المشروعة 

الجاني بأنه یقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف جریمة في القانون وعلمه أنه بذلك یخالف 

صب في مضمون واحد تإن جمیع التعریفات التي جاء بها الفقه ومنه نري  2 »ونواهیهأوامره 

 هو أن القصد الجنائي یتكون من عنصرین هما: 
  نحو ارتكاب الجریمة . اتجاه إرادة الجانيأ

وهي عبارة عن قوة نفسیة أو نشاط نفسي یوجه أعضاء الجسم نحو اتخاذ السلوك         

الإجرامي سلبیا كان أو ایجابیا، یهدف المساس بحق أو مصلحة یحمیها القانون، بشرط أن 

تكون هذه الإرادة مدركة وممیزة لما تقوم به من أجل تحقیق الواقعة الإجرامیة، وهذا بسیطرتها 

 3للجریمة. على السلوك المادي 
 ب. العلم بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبها القانون

للركن المادي للجریمة من جهة  أي كون الجاني محاط علما بكافة العناصر المكونة         

  .ومن جهة أخرى العلم بعدم مشروعیة هذه الأفعال

 

 

 325عبد االله اوهایبیة، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص1  
 143ص سابق،مرجع بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائیة،  أحسن2 

  258مرجع سابق، ص  الجزائري،عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات 3 
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 الجزائي  . الخطأ2

لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ الجزائي واستعمل عدة صور للتعبیر عنه، نذكر منها         

 1مراعاة الأنظمة.  مالانتباه، عدعدم  الاحتیاط،عدم  الرعونة،على سبیل المثال 

عدم التنبؤ «" بأنه:  Merle et Vitu إلا أنه یمكن تعریف الخطأ حسب الفقیهان"         

الذي یقع ارتكابه، أو عدم التیقن من إمكانیة وقوعها وذلك نتیجة عدم بالنتائج المضرة للفعل 

كما یعرف محمود نجیب حسني الخطأ   ,»اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع حدوثها أو تفادیان

إخلال الجاني عند تصرفه تبعا بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون، وعدم «بكونه: 

حیلولته لذلك دون أن یفضي تصرفه إلى إحداث النتیجة الإجرامیة، في حین كان ذلك في 

ائم الخطأ هو النتیجة وعلیه، فإن ما یمیز جرائم القصد عن جر  2»علیهاستطاعته وكان واجبا 

الجرمیة، إذ أن الفاعل في الجرائم العمدیة یرید النتیجة أو یتوقعها ویقبل بها، أما في جرائم 

الخطأ، فإن الفاعل لا یرید النتیجة ولا یقبل بها البتة، أي أن إرادته لا تتجه إلى تحقیقها، ولكنها 

لعامة المطبقة على كافة الجرائم، لاكن تقع لظروف خارجة عن إرادته ، وهذا كله طبقا للقواعد ا

والتي تعد جریمة الركن المعنوي لا یشكل عنصرا أساسیا وجوهریا في الجریمة الاقتصادیة 

 .الصرف من ابرزها 
 ثانیا: ضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة  

والإرادة، أي على تقوم الجریمة الاقتصادیة كغیرها من الجرائم على عنصري العلم          

ضرورة توافر الركن المعنوي، فلا بد أن یكون الجاني عالما بعناصر جریمته وإرادته متجهة 

لكن واقع الأمر یثبت أن الوضع السائد في القانون المقارن  ,لتحقیق هذه العناصر أو القبول بها

كام المقررة في القانون هو أن المشرع لا یتقید في الركن المعنوي للجریمة الاقتصادیة بنفس الأح

 .مرجع سابققانون العقوبات الجزائري،  ،289و 288المواد 1 
 637, ص1988 النهضة العربیة، القاهرة,، دار 3محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، ط2 
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العام، ففي كثیر من الأحیان یتم افتراض القصد في الجرائم الاقتصادیة، كما أن جانباً من الفقه 

اعتبر أن الجریمة الاقتصادیة تقع بمجرد ارتكاب الفعل المادي دون البحث عن القصد أو 

 1الخطأ وهو ما أطلق علیه اسم الجرائم المادیة. 

القوانین الاقتصادیة من الأهمیة بما یقتضي تطلب منتدى الیقظة  ان يیل علهدا دلو          

 ،الاقتصادیةفي مراعاتها، وإغلاق الباب أمام أسباب الخروج عنها، وإلا تعذر تنفیذ السیاسة 

إلى درجة تقلصه أحیانا وإقصائه أحیانا أخرى،  الصرفومنه یتضاءل الركن المعنوي في جرائم 

، وتطبیقا لذلك، فإنه یكفي هذا النوع من الجرائم وذلك لاستبعاد الخطأ فيحیث یتمیز بالضعف 

لمساءلة الجاني ارتكاب الفعل دون الحاجة بأن تقیم النیابة العامة الدلیل على توفر القصد 

 2الجنائي أو توفر الخطأ في حقه. 

 المقررة لها والعقوباتجریمة الصرف بالطبیعة القانونیة الخاصة المبحث الثاني: 

احتلت جریمة الصرف مكانة خاصة ومختلفة عن الجرائم العادیة، وهذا بسبب            

طبیعتها المزدوجة والمختلطة بین الجریمة الاقتصادیة من جهة والمالیة من جهة اخرى والتي 

، وهو ما في هذا الصددالمقررة  العقوباتوبتالي  منحتها خصوصیة غیر مألوفة وقائمة بذاتها

في المطلب الأول المشابهة  والجرائمالطبیعة القانونیة لجریمة الصرف سنحاول عرضه من 

 الثاني.مكافحتها في المطلب ل المقررة العقوباتو 

 المشابهة لها والجرائمالمطلب الأول: الطبیعة القانونیة لجریمة الصرف 

بدأت النصوص  ومنذ القرن التاسع عشر،  الصرفجریمة ببدا الاهتمام  حیث           

القانونیة ذات الطابع الاقتصادي والمالي تأخذ مكانها في التشریعات الجنائیة، مما أدى إلى 

ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي والقانون الجنائي للأعمال هذا بدایة من الحرب العالمیة 

 87عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري مرجع سابق، ص1 
 53ص، ، مرجع سابقالصرف جریمة مكافحة آلیات كور، طارق2 
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وى الاقتصادي والاجتماعي وازدادت وما خلفته من آثار على المست 1918-1914الأولى: 

حیث تأثرت بها معظم دول العالم مما اضطرها  1929الحاجة إلیه بعد الأزمة الاقتصادیة سنة 

، ولقد برز هذا بشكل واضح خلال النصف الثاني  1ومالیة  إلى سن تشریعات جنائیة اقتصادیة

الدول الاشتراكیة حیث كان , من القرن العشرین وخاصة في الدول التي تبنت الاقتصاد الموجه

ضروریا لها إصدار تشریعات تحمي التحولات الاقتصادیة التي كانت تعیشها، وكانت هذه 

 حسب ما یلي: 2,النصوص القانونیة تصدر إما بصورة مستقلة وإما ضمن القانون العام
 : جریمة الصرف جریمة اقتصادیة الفرع الاول

حینما نتحدث عن الجریمة الاقتصادیة فإننا نقصد في البدء عالم الاقتصاد كبیئة           

خاصة لظهور ونمو الجریمة فیه، فهي ولیدة هذه البیئة ففیها ظهرت ونمت وتطورت تبعا 

لتطورات عالم الاقتصاد، وینطلق البعض في تحدید الجرائم الاقتصادیة على أنها ناتجة عن 

طة العامة حفاظا على المساس بالاقتصاد العام والإخلال بتنفیذ القیود التي تضعها السل

  .الالتزامات الاقتصادیة
 أولا: مفهوم الجریمة الاقتصادیة 

حتى بالنسبة للدول التي سنت صعب الجزم بوجود تعریف موحّد للجریمة الاقتصادیة            

تشریعات مستقلة للجریمة الاقتصادیة ذلك أنها جریمة متحركة عارضة تقع في زمن محدد 

ویعاقب عنها بعقوبات محددة في ضوء الحالة الاقتصادیة التي تعیشها الدولة مهما كان نظامها 

هي الإحاطة التطرق لمفهوم الجریمة الاقتصادیة لیس الغایة النهائیة، وإنما الغایة و السیاسي، 

 3 .بالظاهرة وإدراكها حتى یتسنى مواجهتها عن بصیرة

 12، ص 2012التشریع الجزائري، جامعة الجزائر،خمیخم محمد، رسالة ماجستیر، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في 1 

 08، ص1997بن قلة لیلى، رسالة ماجستیر، الجریمة الاقتصادیة في التشریع والقضاء الجزائري، جامعة تلمسان، الجزائر، 2 

 428ص ،سابقمرجع نعیجات یوسف، 3 
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الجریمة الاقتصادیة هي تلك الافعال أو الامتناع عن الافعال كافة، التي تشكل  و         

یة للدولة، عن طریق القیام بأي نشاط سواء اعتداء على النظام الاقتصادي والسیاسة الاقتصاد

، بحیث یعرقل  مادیا یخالف التنظیمات والاحكام القانونیة أكان اقتصادیا أم تصرفا سلوكا

الي تحقیق سیاسة الدولة الاقتصادي ، كما أن مفهوم الجریمة الاقتصادیة قد یختلف من تشریع 

ي الاشتراكي كان أم رأسمالي ، فقد أخرى و ذلك حسب توجهها الاقتصاد الي آخر و من دولة

یستشف أن الدول التي تعتمد النظام الاشتراكي خاصة الدول النامیة منها تحتاج إلى إطار أو 

سیاج قانوني یحمي اقتصادها الهش فنجد غالب هذه الدول تسعى إلى سن قوانین تجرم هذه 

  .1الفصل الثاني من حث الأولمثل ما سنراه في المب الافعال و تستحدث آلیات رقابة للحد منها
 جریمة الصرف جریمة مالیة : الفرع الثاني

لا یمكن الفصل بین الجریمة الاقتصادیة والجریمة المالیة فهما وجهان مختلفان العملة          

فعل أو امتناع   كل  «عرفت أنها لموضوعهاواحدة فالجریمة الاقتصادیة جریمة مالیة بالنظر 

وتتسبب بخسائر لخزینة الدولة مما یؤثر سلبا 2»من فعل ینص عنه التشریع المالي على تجریم 

وعلى هذا الأساس فإن جریمة الصرف تساهم بشكل  اقتصادها،على العملة الوطنیة ویضعف 

 .دولةالكبیر في الفساد المالي، وتمس بالوضع المالي للدولة وبالتالي تسبب بإضعاف اقتصاد 
 تمییز جرائم الصرف عن الجرائم المشابهة لها :الفرع الثالث

تعد جریمة الصرف إلى جانب كل من جریمتي التهریب وتبییض الأموال من أهم         

وأخطر الجرائم الاقتصادیة التي لها تأثیر على السیاسة الاقتصادیة وذلك لمساسها بالاقتصاد 

الوطني وعرقلة حسن سیر المعاملات الاقتصادیة حیث تتوافق هذه الجرائم في عدة أسس 

نظراً للتشابه  و رف تنفرد بجملة من الخصوصیات الجوهریةومبادئ، إلا أن جریمة الص

 285ص ،نعیجات یوسف، مرجع سابق1 
 96الصرف في الجزائر مرجع سابق، صبلحارث لیندة، طبیعة نظام الرقابة على 2 
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والعلاقة الموجودة بین كل من جریمتي التهریب وتبییض الأموال من جهة وجریمة الصرف من 

جهة ثانیة، لا بد من تمییزها عن بعضها البعض، وعلیه نتناول هذه المسألة بمزید من التفصیل 

ریمة تبییض الأموال وثانیا: تمییز جریمة الصرف من خلال أولا: تمییز جریمة الصرف عن ج

 1عن جریمة التهریب
 : تمییز جریمة الصرف عن جریمة تبییض الأموال اولا

إذا كانت جریمة الصرف هي كل مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة         

من الأمر رقم  2رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي حصرها المشرع الجزائري في المواد و

ینصرف مفهوم جریمة تبییض الأموال إلى تلك المعاملات  حیث ان 2المعدل والمتمم 96-22

و تغییر هویة ومنبع الأموال المتحصل علیها بأسالیب التعتیم، أي التي تهدف إلى إخفاء أ

الأسالیب غیر الشرعیة وغیر القانونیة حتى تظهر وكأنها من مصادر مشروعة، وهي تشمل 

أموال الأنشطة الإجرامیة والتي ترتبط عادة بتجارة المخدرات والجریمة المنظمة وأنشطة السوق 

 ویلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة. الموازي وغیرها من الجرائم، وتح

وهو ما دفع بالمشرع الجزائري، على غرار العدید من التشریعات المقارنة، إلى مواجهة        

، 3مكرر 389لاسیما أحكام المادة هذه الجریمة من خلال إدراجها ضمن أحكام قانون العقوبات 

، وفي قانون 4 01-05وكذا قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها رقم 

وذلك اتساقا مع التوجه العام الذي جاءت به اتفاقیة  ,01/065الوقایة من الفساد ومكافحته 

 22، ص، مرجع سابقالجزائريعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 1 

 .، مرجع سابق22-96من الأمر رقم  2و1المادة 2 

 .سابق ، مرجع15-04قانون رقم 3 

 .ومكافحتهماالإرهاب  وتمویل، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر سنة  6مؤرخ في  01-05قانون رقم 4 

 .ومكافحته، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  01-06قانون رقم 5 
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 كما عرفها البعض, الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

مجموعة العملیات المالیة المتداخلة الإخفاء المصدر غیر المشروع للأموال القذرة «الآخر بأنها: 

وإظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر مشروع، أو الإسهام في توظیف أو إخفاء أو 

فإن جوهر جریمة تبییض  و منه1 ,»تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة أو جنحة

الأموال هو قطع الصلة بین الأموال المحصلة من أنشطة إجرامیة وبین أصلها أو مصدرها 

 غیر المشروع، بهدف إضفاء الشرعیة على أموال هي في الأصل ذات مصدر غیر مشروع. 

 أما بالنسبة لتعریف جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، فقد صدر أول         

 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04تعریف لتبییض الأموال ضمن أحكام القانون رقم 

 مكرر تبییض الأموال بأنه:  389، حیث یعرف في المادة 2المتضمن تعدیل قانون العقوبات

إخفاء أو تمویه بغرض تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة،  -

المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة 

 الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلته. 

 إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو -

 حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة. 

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها، أنها  -

 تشكل عائدات إجرامیة. 

على  المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر -

 ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة بشأنه. 

 

 126ص  مرجع سبق،في التشریع الجزائري،  -التهریب والمخدرات وتبیض الأموال-نبیل صقر، الجریمة المنضمة 1 
 .، مرجع سابق15-04قانون رقم 2
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وعلیه، فإن جریمة تبییض الأموال تكون جریمة تابعة، أي یفترض أن تسبقها جریمة           

قم أولیة نتجت عنها الأموال غیر المشروعة أو ما یسمى بالجریمة الأصلیة، حیث أن القانون ر 

السالف الذكر لم یحصر مصادر جریمة تبییض الأموال، بل اعتمد الأسلوب المطلق  05-01

في ذلك، واعتبر أموالاً غیر مشروعة كل الأموال مهما كانت طبیعتها مادیة أو غیر مادیة 

منقولة أو غیر منقولة اكتسبها الشخص عن طریق ارتكاب جریمة هذه الأخیرة التي لم یحدد 

 1عتها أو حتى تكییفها إذا كانت جنحة أو جنایة. نوعها أو طبی

ومن خلال تعریفنا الجریمة تبییض الأموال فإنه یسجل نوع من  ,تأسیسا على ما سبق          

التقارب بین جریمة تبییض الأموال وجریمة الصرف خاصة فیما یتعلق بركنیهما المادي، حیث 

أن الجاني قد یرتكب جریمة تبییض الأموال من خلال جریمة الصرف عن طریق تهریب 

الصرف من خلال التصریح الكاذب، فإن  الأموال من وإلى الخارج، فمثلا إذا قامت جریمة

الجاني في هذه الحالة یكون مرتكبا للجریمتین في الوقت نفسه، إذا كان مصدر الأموال غیر 

المصرح بها غیر مشروع، ومعنى ذلك أن جریمة الصرف قد تكون جریمة أولیة أو بالأحرى 

الجریمتین تؤثران سلبا ا تبالإضافة إلى ذلك، كل 2مصدر من مصادر جریمة تبییض الأموال، 

على قیمة العملة الوطنیة، حیث تؤدي إلى زیادة الطلب على العملات الأجنبیة التي یتم تحویل 

الأموال المهربة إلیها، سواء بقصد الإیداع في البنوك الخارجیة أو الاستثمار الخارجي مع زیادة 

انخفاض قیمة العملة مضطردة في المعروض من العملة الوطنیة فتكون النتیجة الحتمیة 

 3الوطنیة مقابل العملات الأجنبیة في السوق المحلیة. 
 

 62صسابق، عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع 1 
العلوم، تخصص القانون سعدیة العید، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في 2 

 .2016تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
 27ص عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع سابق،3
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 ثانیا: تمییز جریمة الصرف عن جریمة التهریب 

تعد جریمة التهریب من أخطر الجرائم التي تهدد اقتصادیات الدول بما لها من آثار           

سلبیة على مواردها، وتقترب هذه الجریمة من جریمة الصرف بشكل ملحوظ، إلا أنه لا یمكن 

أن یخفى ما لهاتین الجریمتین من خصوصیات لصیقة بهما تجعل كلا منهما مستقلة ومغایرة 

عمل إیجابي أو سلبي یتضمن خرقا  كل« جریمة التهریب على أنها: تعرف حیث ،الأخرىعن 

 87FP1 »للتشریعات واللوائح الجمركیة، ویلحق ضررا بمصالح الدولة، ویقرر المشرع من أجله عقوبة

إدخال البضائع إلى الإقلیم الوطني أو إخراجها منه «ویعرفها البعض الآخر على أنها:          

محل التهریب هو البضائع والتي هي كل شيء قابل للتداول سواء خلافا للقانون، حیث یكون 

كانت أم لا، ولا یشترط أن یكون  اكانت خاضعة للضرائب الجمركیة أو البضائع الممنوعة تجاری

من قانون  417في حین عرف المشرع الفرنسي جریمة التهریب في المادة  2 ، »معینةلها قیمة 

البضائع خارج المكاتب الجمركیة، وكذا كل خرق للأحكام استیراد وتصدیر «الجمارك بأنها: 

 3». القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل البضائع خارج الإقلیم الجمركي

لم یعرف جریمة التهریب وإنما قام بتحدید الفعل المادي  هنجد لمشرع الجزائريلبالعودة         

المتعلق بمكافحة  06-05من الأمر رقم  2المكون لجریمة التهریب، حیث جاء في المادة 

الموصوفة بالتهریب في التشریع والتنظیم  الأفعال« التهریب، على أنه یقصد بالتهریب:

التالي، فإن هذا الأمر أحال على أحكام وب 4»الجمركیین المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر

، كلیة الحقوق، جامعة مولود 2التهریب الجمركي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ع  حیاة، جریمةبن عیسى 1 

 2014تیزي وزو، معمري،

 10صسابق،  والتجاریة مرجععبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة 2 
3 Article 417-1 du code des douanes Français Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61 : 
 « La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des 
dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du 
territoire douanier » ، https://www.legifrance.gouv.fr/date de visite:29 mars 2025 à 22h05 

 2005أوت  28، صادر بتاریخ 59ع  ،یتعلق بمكافحة التهریب، ج رج ج 2005أوت  23مؤرخ في  06-05أمر رقم 4 
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 یقصد« تالي:ك وعرفمنه لتحدید مفهوم التهریب،  324، لاسیما المادة 1قانون الجمارك

  یأتي:بالتهریب لتطبیق الأحكام الآتیة، ما 

 استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك.-

 القانون.ومن هذا  62و  60مكرر و  53و  51خرق أحكام المواد -

  .تفریغ وشحن البضائع غشا-

 » ...الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور-

 انه ما یمكن التعقیب علیه من خلال هذا التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري        

 324یصعب علینا أحیانا التمییز بین جریمة الصرف وجریمة التهریب، لاسیما أن نص المادة 

من قانون الجمارك خص جریمة التهریب لكل عملیة استیراد أو تصدیر البضائع خارج مكاتب 

إلا أنه بالرجوع للقانون المتعلق بمكافحة  ,الجمارك، دون أن یحدد لنا وبدقة المقصود بالبضائع

كل المنتجات والأشیاء «جده یعرف مصطلح البضائع على أنه: نریب المذكور أعلاه، الته

أن  و منه 2» التجاریة أو غیر التجاریة وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملك...

كلا من النقد والذهب والمصوغات هي أشیاء قابلة للتملك والنقل والحیازة ومن ثم تعد من قبیل 

 .البضائع

جویلیة  24، صادر بتاریخ 30 ج، ع، یتضمن قانون الجمارك، ج ج 1979جویلیة  21مؤرخ في  07-79قانون رقم 1 

، ثم 1998أوت  23، صادر بتاریخ 61، ج رج ج، ع 1998أوت  22مؤرخ في  10-98معدل ومتمم بالقانون رقم  1979

 19، صادر بتاریخ 11 ج، ع، یتضمن تعدیل قانون الجمارك، ج رج 2017فیفري  16في  ، مؤرخ04-17بالقانون رقم 

  2017فیفري 

 سابق  ، مرجع06-05 أمر رقم ،02المادة 2 
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المسائل التي تمیز كل جریمة عن الأخرى لا یمكن أن ختاما، فإنه وبعد التعرض إلى        

نغفل العناصر المشتركة التي تجمع بینها، حیث تظهر العلاقة بین هذه الجرائم الثلاث من 

 خلال جملة من العناصر نذكر منها: 

أن عملیة التهریب تتم عن طریق مخالفة أحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى -

الخارج، فالخروج عن قواعد رقابة الصرف هو المنفذ للدخول إلى عالم التهریب، كما أن عملیة 

 التهریب تساعد وتفتح المجال أمام انتشار جریمة تبییض الأموال. 

ئم الاقتصادیة الخطیرة التي تمس بالكیان الاقتصادي تندرج كل هذه الجرائم في نطاق الجرا-

للدولة، وتنصب حول موضوع واحد هو الأموال ونقلها إلى خارج الدولة كما تدخل في إطار ما 

یسمى بالجرائم المنظمة والتي یكون فیها تحضیر وتنفیذ الجریمة قائم على التنظیم الممنهج 

 1السلبي. الذي یقوم على الذكاء والاحتراف في جانبه 

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجریمة الصرف

فعالة في ب وتساهممؤثرة ومناسبة،  تكون قدالجزاءات المقررة لجریمة الصرف  ان         

المعدل والمتمم بالأمر  22-96مكافحة الجریمة لما تحققه من الردع العام والخاص والأمر رقم 

یكون فیها المخالف  وقدیتنوع في العقوبات التي یمكن توقیعها على المخالف،  01-03رقم 

لعقوبات المقررة للشخص با بدایتامعنویا، وعلیه سیتم دراسة هذا المطلب  اوشخصا طبیعیا 

 2الطبیعي وأخیرا العقوبات المقررة للشخص المعنوي. 
 : العقوبات المقررة للشخص الطبیعي الاولالفرع 

 01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96تنص المادة الأولى مكرر من الأمر            

من یرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوص علیها في المادة الأولى أعلاه یعاقب  كل« بأن:

 31عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص1 

 59ص ،سابقمرجع  الصرف، جریمة مكافحة آلیات كور، طارق21 
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من سنتین إلى سبع سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة  بالحبس

یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، إذا لم  في الغش وبغرامة لا

تحجز الأشیاء المراد مصادرتها، أو لم یقدمها المخالف لأي سبب كان، یتعین على الجهة 

 » الأشیاءالقضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هذه 

كل شخص حكم علیه بمخالفة  « من نفس الأمر على ما یلي: 3كما تنص المادة            

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لأحكام المواد 

الأولى مكرر والثانیة أعلاه، یمكن أن یمنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة أو ممارسة 

عون في الصرف أو أن یكون منتخبا أو ناخبا في  وظائف الوساطة في عملیات البورصة أو

الغرف التجاریة أو مساعدا لدى الجهات القضائیة، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من 

تاریخ صیرورة الحكم القضائي نهائیا، فضلا عن عقوبات المنصوص علیها في المادة الأولى 

ن تأمر بنشر الحكم القضائي كما یمكن للجهة القضائیة المختصة أ ,مكرر من هذا الأمر

ومن 1 , »بالإدانة كاملا أو مستخرج منه على نفقة المحكوم علیه في جریدة أو أكثر تعینها

خلال نصي المادتین الأولى مكرر والثانیة بأنه تطبق على جریمة الصرف الجزاءات السالبة 

افة إلى نوع آخر من بالإض الجزاءات التكمیلیةو , الجزاءات المالیة, للحریة "عقوبة الحبس"

 .الجزاءات وهو الجزاء الإداري
 اولا: عقوبة الحبس والجزاءات المالیة 

 عقوبة الحبس  .1

تعاقب المادة الأولى مكرر من ارتكب جریمة الصرف اومن حاول ارتكابها بالحبس            

من سنتین إلى سبع سنوات یلاحظ أن الحد الأقصى یتجاوز الحد الأقصى العام المقرر للجنح 

 64ص ،سابقمرجع أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، 1 
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ولا یثیر الحبس ملاحظة خاصة غیر كونه العقوبة الوحیدة المانعة من الحریة المنصوص 1

المعدل والمتمم حیث ان عقوبة الحبس هذه لا تثیر أي إشكال  22-96مر رقم علیها في الا

فیما یتعلق بتطبیق الظرف المخففة، باعتبار أنها عقوبة جزائیة بحتة من القانون العام تطبق 

  2المتعلقة بالظروف المخففة. 4مكرر 53علیها كل أحكام قانون العقوبات بما فیها حكم المادة 
 الیة الم . الجزاءات2

 تتمثل الجزاءات المالیة في الغرامة والمصادرة وهذا على النحو لتالي:
 الغرامة  .أ

المشرع الجزائري لم یحدد قیمت الغرامة بمقدار معین واكتفى بذكر حدها الأدنى وهو           

ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، یفهم من هذا النص أنه بإمكان القاضي الحكم 

بما یفوق هذه القیمة بكثیر، وهو أمر غیر سائغ لمخالفته مبدأ الشرعیة الذي یفرض أن یكون 

قبل  22-96الحد الأقصى للعقوبة محددا بنص القانون وكانت المادة الأولى من الأمر رقم 

تحدد الحد الأقصى للعقوبة بضعف قیمة محل المخالفة أو  01 -03تعدیلها بموجب الأمر رقم 

 22 -96المعدل والمتمم للأمر رقم  01-03ومنه الأمر  3دون تحدید حدها الأدنى،المحاولة 

إذ جاء فیه أن أسباب تعدیل النص الأول هي تبني نظام عقابي رادع یستبعد فیه تطبیق 

         4الظروف المخففة على العقوبات المالیة. 

 

 

 مرجع سابق الجزائري، من قانون العقوبات 05المادة  1

 91، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائیة، 2 
  18ص  ،2003،روالتوزیع، الجزائالوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للنشر  ،بوسقیعة أحسن 3
 187ص  ،سابقمرجع الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني،  ،بوسقیعة أحسن4 
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 ب. المصادرة

تعرف المصادرة بأنها نزع الملكیة جبرا عن صاحبها بغیر مقابل وإضافتها إلى ملك         

الأیلولة النهائیة إلى : « من قانون العقوبات بأنها  15 الدولة كما عرفت المصادرة في المادة

والمصادرة لیست مجرد جزاء مالي وإنما هي عقوبة 1 » …الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة

وجوبیة إلى جانب الحبس والغرامة، ولا تصلح المصادرة وحدها كعقاب على جریمة  تكمیلیة

الصرف فهي تقوم بدور مكمل للعقوبة الأصلیة, و تكون العقوبة المالیة البدیلة عن المصادرة 

وجوبیة، وإذا تعدد المتهمون تكون مسؤولیتهم بالتضامن فیما یخص هذه العقوبة المالیة البدیلة 

 2ة، فهذه الأخیرة لا تتعدد بتعدد الجناة ویتعین القضاء بها مرة واحدة. عن المصادر 
 ثانیا: العقوبات التكمیلیة والجزاءات الإداریة 

 العقوبات التكمیلیة  .1

إنه وكما سبق بیانه، تعد المصادرة والعقوبات المالیة البدیلة عن المصادرة عقوبات           

 01 -03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96ثالثة من الأمر تكمیلیة وجوبیة، وتنص المادة ال

ة، التي تفید المنع من یعلى صنف أخر من العقوبات التكمیلیة وهي العقوبات التكمیلیة الجواز 

ممارسة العدید من الحقوق وتتمثل في منع الشخص المحكوم علیه مخالفة التشریع والتنظیم 

وإلى الخارج لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من  الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الموال من

 تاریخ صیرورة الحكم القضائي نهائیا من:

 مزاولة عملیات التجارة الخارجیة. -

  .ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة أو عون في صرف-

 أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة أو مساعدا لدى الجهات القضائیة. -

 سابقمرجع  ،من قانون العقوبات الجزائري 15المادة 1 
 67، صسابقمرجع  الصرف، جریمة مكافحة آلیات كور، طارق 2
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لجهة القضائیة المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج لكما یمكن 

 1منه على نفقة المحكوم علیه في جریدة أو أكثر تعینها. 
 الإداري  ءا. الجز 2

المعدل والمتمم على جزاء وقائي یطبق بطریق  22- 96من الأمر  8نصت المادة             

ك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزیر المكلف إداري وبالذات من طرف محافظ بن

بالمالیة، أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا الغرض الذى خوله القانون كامل السلطة التقدیریة في هذا 

المجال، ویتمثل في منع من ارتكب جریمة الصرف من القیام بكل عملیة صرف أو حركة 

هذا لإجراء الذي یمكن أن یتخذه  و2,شاطاتها المهنیةرؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بن

محافظ بنك الجزائر وإن وصفه القانون بأنه إجراء تحفظي یبقى محتویا لجزاء حقیقي یمكن أن 

یوقعه محافظ بنك الجزائر على شخص یفترض فیه انه مازال تحت حمایة مبدأ قرینة البراءة ذي 

رفع هذا   یمكن  «في الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من نفس الامر: و 3المرتبة الدستوریة,

المنع بنفس الطریقة، في كل وقت وفي جمیع الحالات، بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم 

عدم إمكانیة النجاح في ممارسة أي طریق طعن  ,و إلا انه ینطوي على مساوئ عدة » قضائي

وبالرجوع الي بنص المادة الرابعة التي تعاقب هي الأخرى 4 ضد القرار المتضمن هذا الإجراء,

بذات العقوبات المنصوص علیها في المادتین الأولى مكرر والثالثة من نفس الامر، مرتكب 

جریمة الصرف إذا كان محلها نقودا مزورة ما لم یشكل الفعل المنسوب إلیه جنایة تزویر نقود 

، الدوان الوطني 1996 ،عبد المجید زعلاني، الاتجاهات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف، المجلة القضائیة، العدد الأول1 

  73، ص 1998للأشغال التربویة،

  74سابق، ص  القضائیة، مرجعالاتجاهات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف، المجلة  زعلاني،عبد المجید 2 

 1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب ، الدستور الجزائري،41المادة 3 

 .82ج رج ج، ع، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة  ، المصادق2020دیسمبر سنة  30 الموافق

 69ص ،مرجع سابق الصرف، جریمة مكافحة آلیات كور، طارق4 

54 
 

                                                           



 الإطار العام لجریمة الصرف في التشریع الجزائري                                                             الفصل الأول

 

ي في أراضي الجمهوریة أو في الخارج المنصوص معدنیة أو أوراق نقدیة ذات سعر قانون

 1من قانون العقوبات  198و 197والمعاقب علیها بموجب المادتین 
 : العقوبات المقررة للشخص المعنوي الثانيالفرع 

الشخصیة المعنویة هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحدد من أجل تحقیق           

غرض معین ومعترف لها بالشخصیة القانونیة، وهو كیان له أجهزة خاصة تمارس عملا معینا 

وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذا الشخص قادرا على 

له ذمة مالیة خاصة به, كما یتمتع بأهلیة التقاضي، هذا لإضفاء الشخصیة إبرام العقود و 

القانونیة على مجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام كالدولة، الولایة، البلدیة، 

مكرر من قانون العقوبات انه  51,كما تنص المادة 2والقانون الخاص كالشركات والجمعیات

اعات المحلیة والأشخاص المعنوي الخاضعة للقانون العام یكون الشخص باستثناء الدولة والجم

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

الشخص   یتمتع «من القانون المدني :  50حسب المادة  ,و 3عندما ینص القانون على ذلك

كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما 

في الحدود التي یعینها عقد إنشاءها أو التي یقررها القانون  مالیة, أهلیةالقانون یكون لها  ذمة 

  »4...موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها نائب یعبر عنها حق التقاضي  و

 

 

 سابق.مرجع  ،من قانون العقوبات الجزائري 198و 197المادة 1 

 316عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص2 

 .مرجع سابق ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51المادة 3 

 .مرجع سابق ،من قانون المدني الجزائري 50المادة 4 
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 قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  أولا: شروط

إذا كانت مسؤولیة الشخص الطبیعي لا تثیر إشكالا إذ یمكن تحدیدها بالنظر إلى           

أركان الجریمة، فإن هذا المعیار لا یصلح عندا یتعلق الأمر بالشخص المعنوي، لذا یقتصر 

دور القاضي في البحث أولا عن الجریمة محل المساءلة والنص القانوني المطبق علیها، ثم 

ا بطریقة غیر مباشرة باعتبارها مسؤولیة مشروطة لإعمالها یجب أن ترتكب شروط نسبته

  .لحساب الشخص المعنوي وبواسطة أعضائه أو ممثلیه
 ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي  الأول:الشرط .1

 مكرر فقرة أولى من قانون العقوبات: 51عبر المشرع عن هذا الشرط في المادة          

، ومنه تقوم 1 »لحسابهشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب ...یكون ال«

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، من طرف جهاز أو ممثل هذا الأخیر، متى ارتكبت 

  2قانون العقوبات. 41الجریمة باسمه ولحسابه، طالما كان نشاطه یدخل تحت أحكام المادة 
  الثاني: ارتكاب الجریمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي . الشرط2

مكرر قانون عقوبات الأشخاص الذین یترتب  51حصر المشرع الجزائري في المادة            

 على جرائمهم قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في: الجهاز، الممثلین الشرعیین. 
 أجهزة الشخص المعنوي  .أ

هوم القانون أو النظام القانوني الخاص المحدد لأعضائه وأجهزته، ویدخل هذا بمف           

مجلس  ،في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة المسیر، الرئیس المدیر العام مجلس المدیرین

 مرجع سابق ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51المادة 1 

 مرجع سابق ،من قانون العقوبات الجزائري 41المادة 2 
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المراقبة الجمعیة العامة للشركاء، أو الأعضاء بالنسبة للشركات ونجد كل من الرئیس، أعضاء 

 .1عندما یتعلق الأمر بالجمعیات والنقابات المكتب، الجمعیة العامة
 ممثل الشخص المعنوي  -ب

مكرر قانون العقوبات  51یقصد بممثلي الشخص المعنوي في نص المادة           

الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونیة، أو 

بحكم قانون المؤسسة كالرئیس المدیر العام المسیر، رئیس مجلس الإدارة المدیر العام، إضافة 

قضائیین الذي یوكل إلیهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفیة عند حل إلى الممثلین ال

  2الأشخاص المعنویة

  في جریمة الصرف : ممیزات العقوبة المقررة للشخص المعنويثانیا

الشخص  المعدل والمتمم بأنه: یعتبر 96-22تنص المادة الخامسة من الأمر رقم           

المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین مسؤولا 

عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه 

 من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین ویتعرض للعقوبات الآتیة: 

 مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.  04عن أربع غرامة لا یمكن أن تقل  -

 مصادرة محل الجنحة. -

 مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش. -

 05لمدة لا تتجاوز  ذلك،حیث الجهة القضائیة المختصة، یمكنها أن تصدر فضلا عن  

 سنوات إحدى العقوبات الآتیة أو جمیعها: 

 صرف والتجارة الخارجیة. المنع من مزاولة عملیات ال-

 299ص سابق،نعیجات یوسف، مرجع  1 

 211ص  ،سابقمرجع الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني،  ،احسن بوسقیعة2 
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 الإقصاء من الصفقات العمومیة. -

 المنع من الدعوة العلنیة للادخار. -

114FPالمنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة.-

1 

، إذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها، أو لم یقدمها الشخص المعنوي المذكور ومنه          

القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام  أعلاه، لأي سبب كان، یتعین على الجهة

المصادرة وتساوي قیمة هذه الأشیاء ویلاحظ من نص المادة الخامسة أعلاه، أن الشخص 

المعنوي یخضع لنفس الجزاءات المالیة المطبقة على الشخص الطبیعي، ویتعلق الأمر 

و مقرر للشخص الطبیعي، بالمصادرة والغرامة، غیر أن قیمة هذه الأخیرة تختلف عما ه

فالغرامة المقررة للشخص المعنوي تقدر بأربع مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، أما 

فیما یخص العقوبات التكمیلیة، فهي متعددة وتختلف بطبیعة الحال عن تلك المقررة للشخص 

الجزائیة للشخص  نص المادة الخامسة أعلاه، جاء قبل تقریر المسؤولیة حیث ن , الطبیعي

المؤرخ في  04-15المعنوي في قانون العقوبات، والتي قررت بموجب القانون رقم 

والمتضمن 1966 /08/06المؤرخ في  66-156المعدل والمتمم للأمر رقم  10/11/2004

 2مكرر. 51قانون العقوبات في المادة 

          

 

 

 77السابق، ص الصرف، المرجع جریمة مكافحة آلیات كور، طارق1 

 75ص سابق،بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع  أحسن2 
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 الفصل الثاني

 مكافحة جریمةألیات 

 الصرف



 الصرف مكافحة جریمةألیات                                                                                     الفصل الثاني
 

 

 الصرف مكافحة جریمةألیات الفصل الثاني: 
إن مخالفة الشخص للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى           

ینشئ رابطة قانونیة بین الدولة وهذا الشخص تتمثل في حق الدولة في تقریر العقاب، غیر الخارج 

أن اقتضاء هذا الحق تسبقه مرحلة تمهیدیة لضبط الجریمة وجمع الأدلة بشأنها، تسمى "مرحلة 

جمع الاستدلالات" وهي المرحلة التي تلي وقوع الجریمة مباشرة، وهي تهدف إلى الكشف عن 

،  1تجه هدفها الأساسي إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتحضیر التحقیق الابتدائيالحقیقة وی

ومن الناحیة القانونیة تعد هذه المرحلة إعداداً وتحضیرا للدعوى الجنائیة، فالمعلومات التي یمكن 

جمعها یمكن أن تنتج عنها أدلة في الدعوى ویبدو ذلك واضحا في محاضر المعاینة وما تحویه 

بات, حیث یقوم بهذه المهمة أشخاص یحددهم القانون، وینتج عنها تحریر محاضر المعاینات من إث

  .2التي یقومون بها

 المسار الإجرائي لجریمة الصرف بین المعاینة والمصالحةالمبحث الأول: 

تعد مرحلة المعاینة أولى مراحل إجراءات سیر الدعوى العمومیة في جریمة الصرف،          

ویقصد بها البحث والتحري عن الجریمة حسب القواعد والإجراءات التي حددها القانون سابقاً، 

وعلیه فإن هذه العملیة تبدأ لحظة وقوع الجریمة وتستمر طیلة المدة التي تستغرقها مختلف الأعمال 

ینفذها أعضاء الضبط القضائي والمتمثلة في الانتقال إلى مسرح الجریمة وإجراء المعاینات  التي

وسماع الشهود وجمع الدلائل وكل العناصر التي تثبت الأفعال الإجرامیة وظروف ارتكابها والبحث 

 .3فیهمعن مرتكبیها والقبض علیهم، وإثبات ذلك في محاضر، وإبلاغ النیابة العامة وتقدیم المشتبه 

 607 ، ص1981النهضة العربیة،  ردا ،4ط الأول،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة المجلد 1 

 102ص مرجع سابق، الجزائريعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 2 

 17ص، سابقمرجع  الاقتصادي،الغیر المعهودة لمجابهة الاجرام  الإجراءاتحكیم، كرایمیة 3 
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لكن الوضع یختلف في الجریمة الاقتصادیة عن باقي الجرائم الأخرى وخاصة في جریمة          

الصرف التي یؤول فیها اختصاص البحث والتحري لأعضاء الشرطة القضائیة وأعوانها المحددة 

علیها، التي تستخدم فیها وسائل متاحة متعارف  1من ق اج المعدلة"  19و 15في نص المادتین 

فقد خصها المشرع الجزائري من غیرها بأحكام خاصة تمیزها عن الجرائم الأخرى المعروفة في 

  .القواعد العامة من جهة، ومن جهة أخرى الضخامة الأضرار الناتجة عنها

لذلك حرص المشرع الجزائري على إفرادها بأحكام خاصة تتجسد في تعدد وتخصص          

ناهیك عن استخدام تلك الفئة المختصة  الصرف,شف والمعاینة لجریمة الأعوان المكلفین بالك

لوسائل تحري خاصة فیها مساس وتعدي على الحیاة الخاصة للأفراد لیمتد ذلك التمییز في 

الجریمة الاقتصادیة إلى منح المشرع لهؤلاء الأعوان المختصین بالبحث والتحري عن جریمة 

 2.بعض الآخر فیها بعد كشفهاالصرف صلاحیات قبل الكشف عنها وال

 المطلب الأول: إجراءات البحث والتحري عن جریمة الصرف

مراعاة لضرورة تغطیة جل القنوات التي تستعمل لمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین         

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أهل المشرع مجموعة من الأعوان والموظفین 

المخالفات ولهذا ستطرق للأشخاص المؤهلین لمعاینة جریمة الصرف، وما هي لمعاینة 

 .صلاحیاتهم، وكیف یعدون محاضرهم، وما هي القوة الثبوتیة لهذه المحاضر

 

 

 

 

المتضمن  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66یعدل ویتم الأمر رقم  2015یولیو سنة  23مؤرخ في  02-15أمر رقم 1 

 2015یونیو 23الصادر بتاریخ  ،40 ،عج رج ج الجزائیة،قانون الإجراءات 

 18ص، مرجع سابق الاقتصادي،الغیر المعهودة لمجابهة الاجرام  الإجراءاتحكیم، كرایمیة 2 
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 الفرع الأول: الأعوان المؤهلون لمعاینة جریمة الصرف

الأعضاء ,من حیث المبدأ، فإن غالبیة التشریعات تعهد بسلطة الضبط القضائي          

الضبطیة القضائیة ذوي الاختصاص العام، ولكن مع انتشار الجرائم الاقتصادیة ظهر نوع خاص 

من الضبط القضائي سمي "بالبولیس الاقتصادي". یختص بالبحث والتحري عن الجرائم 

 22-96من الأمر رقم  07وبالرجوع إلى أحكام المادة  ، 1الصرف الاقتصادیة، ومن بینها جرائم

یؤهل لمعاینة جرائم مخالفة التشریع  «  :أنه، والتي تنص على 03-10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأشخاص المذكورون أدناه: 

  .ضباط الشرطة القضائیة-

  .أعوان الجمارك-

موظفو المفتشیة العامة للمالیة المعینون بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل والوزیر المكلف -

 بالمالیة، وفق شروط وكیفیات یحددها التنظیم. 

أعوان البنك المركزي الممارسین على الأقل مهام مفتش أو مراقب المحلفون والمعینون وفق -

 ظیم. شروط وكیفیات یحددها التن

الأعوان المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش المعینون بقرار وزاري مشترك بین وزیر -

P2  »...التنظیم العدل ووزیر التجارة، وفق شروط وكیفیات یحددها
6FP  

كما أشار المشرع الجزائري إلى فئة ذات اختصاص خاص توكل لیا مهمة البحث والتحري          

المعدل  256-97عن جرائم الصرف، وذلك بموجب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

والمتمم المتضمن شروط وكیفیات تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة جرائم 

  124، ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، 1 

 103ص ،ي، مرجع سابقالجزائر عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 2 
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علاوة على ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الجمارك، یؤهل «نه: الصرف، حیث تنص على أ

  الخارج:لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

 موظفو المفتشیة العامة للمالیة. -

 أعوان البنك المركزي المحلفون والممارسون على الأقل لوظیفة مفتش أو مراقب.-

 1 » لمكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش الأعوان ا-
 اولا: ضباط الشرطة القضائیة 

تقوم الضبطیة القضائیة بجمع الأدلة وما یترتب عن ذلك من إجراءات، وعلى الرغم من          

یمكن استخلاص ذلك من  حیثأن التشریع والفقه لم یعطیا تعریفا لمفهوم الضبطیة القضائیة، 

فهي إذن، مؤسسة یمنح القانون لأعضائها سلطة جمع الأدلة والبحث والتحري في الجرائم  ،هاوظائف

بالقواعد العامة،  وعملا 2المنوه والمعاقب علیها في القانون الجزائري وإلقاء القبض على مرتكبها 

ى من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن صفة ضباط الشرطة القضائیة تسند إل 15لاسیما المادة 

 كل من: 

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة. -

 ضباط الدرك الوطني. -

 محافظي الشرطة  -

 ضباط الشرطة. -

یتضمن شروط وكیفیات تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤهلین  1997جویلیة  14مؤرخ في  257-97تنفیذي رقم المرسوم 1 

 16، صادر بتاریخ 47ع ،رج ج  لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

، صادر بتاریخ 08ع  ،، ج ر ج ج 2011جانفي  29مؤرخ في  34-11م ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رق1997جویلیة 

 .2011فیفري  06

 5، ص2000،معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، دار هومه، الجزائر2 
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ذوي الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین -

موافقة لجنة تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد 

  .مختصة

مفتشو الأمن الوطن الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل والذین تم -

تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد 

  موافقة لجنة خاصة

یینهم خصیصا بموجب قرار مشترك ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تع-

1بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل
9FP  

فئة ضباط الشرطة  إنأعلاه، یمكن القول  15من خلال استقراء ما جاء في نص المادة         

 :القضائیة تتفرع إلى صنفین مختلفین

س الشعبیة ضباط الشرطة القضائیة معینون بقوة القانون ویتمثلون في كل من رؤساء المجال-

  .البلدیة، ضباط الدرك الوطني، محافظي الشرطة، ضباط الشرطة

ضباط معینون بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل من جهة، ووزیر الداخلیة أو وزیر الدفاع -

الوطني من جهة أخرى، بعد موافقة لجنة خاصة بشرط أن یكونوا قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 

  .ثلاث سنوات على الأقل

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وبموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة          

قد أعطى لوكیل الجمهوریة صفة الضبطیة  ,2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06بالقانون رقم 

یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: إدارة نشاط ضباط «منه على له:  36القضائیة، إذ تنص المادة 

عوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، وله جمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة وأ

 1995فیفري  25مؤرخ في  10-95بموجب الأمر رقم "استحدثت فئة " ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن 1

 ،17ع  .ج .ج .ر .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (استدراك). ج 1966یونیو  8مؤرخ في  155.66یعدل ویتمم الأمر رقم 

  1995مارس  29صادر بتاریخ 
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أن المشرع حصر الأمر في ضباط الشرطة القضائیة  حیث …» بصفة ضابط الشرطة القضائیة

دون أعوانها، ففي حالة قیام أحد أعوان الشرطة القضائیة بمعاینة جریمة الصرف، وهو لیس من 

أعلاه، تكون المحاضر التي یقوم بتحریرها باطلة، ولا  15لمذكورین في نص المادة ضمن هؤلاء ا

 1یمكن الاعتماد علیها لإنبات الوقائع التي تمت معاینتها.
  : أعوان الجماركثانیا

فئة  256-97المعدل والمتمم، ولا المرسوم التنفیذي رقم  22-96لم یحدد الأمر رقم         

اكتفى المشرع الجزائري بذكر أعوان الجمارك، دون أي تفصیل آخر بشأن هذه هؤلاء الأعوان، فقد 

الفئة، مما یعني أن كل أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم والوظائف التي یمارسونها وحتى المكان 

الذي یزاولون فیه نشاطهم یمكنهم القیام بمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

  2موال من وإلى الخارجرؤوس الأ
 ثالتا: الموظفون التابعون لوزارة المالیة ووزارة التجارة 

المتضمن شروط وكیفیات تعیین بعض الأعوان  256-97حدد المرسوم التنفیذي رقم         

المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

 هم:وتضم هذه الفئة ثلاثة أصناف  3لها صلاحیة معاینة جرائم الصرفالخارج فئة أخرى 
 موظفو المفتشیة العامة للمالیة  1

بالنسبة لهذه الفئة، فإنه یشترط فیهم أن یكونوا معینین بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل         

الذین یثبتون رتبة مفتش والوزیر المكلف بالمالیة باقتراح من السلطة الوصیة من بین الموظفین 

 4) سنوات كحد أدنى.03على الأقل ویتمتعون بخبرة عمل ثلاث (

 176في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  بوسقیعة، الوجیزالحسن 1

 .، مرجع سابقالجماركمن قانون  40إلى المادة  35المواد من 2 

 108ص ،مرجع سابقعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 3 

 .مرجع سابق، 256-97من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة 4 
66 

 

                                                           



 الصرف مكافحة جریمةألیات                                                                                     الفصل الثاني
 

 أعوان البنك المركزي  2

یشترط في أعوان بنك الجزائر المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین          

،  1قب محلفبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن یمارسوا مهنة مفتش أو مرا

ویعینون بموجب قرار وزاري من طرف وزارة العدل باقتراح من محافظ بنك الجزائر ویتمتعون بخبرة 

، ویجب أن یتمتع هذا المراقب بمعارف  2سنوات على الأقل من الممارسة الفعلیة لهذه الوظیفة 03

  3تؤهله الأداء وظیفته. عدیدة، لاسیما المالیة منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزیة
  المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش . الأعوان3

یشترط في الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش لكي یكونوا مؤهلین           

لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن 

) سنوات كحد أدنى 03من بین الأعوان الذین یثبتون رتبة مفتش على الأقل، ولهم ثلاث (یكونوا 

من الممارسة الفعلیة بهذه الصفة، ویتم تعیینهم بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العدل ووزیر 

  4.التجارة باقتراح من السلطة الوصیة
 معاینة في مجال الصرفالفرع الثاني: الصلاحیات المنوطة بالأعوان المؤهلین لل

لجرائم الصرف، فإن المشرع الجزائري رسم لها نظاما قانونیا تنفرد لنظرا للطبیعة الخاصة           

به عن باقي جرائم القانون العام، استنادا إلى ذلك، فقد خول المشرع للأعوان المؤهلین لمعاینة هذا 

النوع من الجرائم بعض الاختصاصات،  بالإضافة إلى ذلك، كون مخالفات الصرف تحتاج إلى 

عة فیما یخص إجراءات المعاینة، فقد تم إعطاؤها حیزا هاما في قانون الخبرة والمرونة والسر 

 . مرجع سابقالمعدل والمتمم،  22.96من الأمر  1فقرة  7المادة 1 

 مرجع سابق.، 256-97من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة 2 
 مرجع سابق. ،11-03من الأمر رقم  26المادة 3

 مرجع سابق.، 256-97من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة 4 
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الإجراءات الجزائیة من خلال الصلاحیات الواسعة الممنوحة لضباط الشرطة القضائیة في إطار 

  1خاصة لمكافحة وقمع هذا النوع من الجرائم يالبحث والتحري، كما تم استحداث أسالیب تحر 

  سة في القانون الخاص بالصرفاولا: أسالیب التحري المكر 

لم یتضمن أیة إشارة إلى الصلاحیات والسلطات التي یتمتع بها  22-96إن الأمر رقم         

الأعوان المؤهلون للقیام بالمعاینة للجرائم الماسة بالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

 22-96لمعدل والمتمم للأمر ا 01-03رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا أنه بصدور الأمر 

یمكن أعوان إدارة المالیة  : « مكرر، التي تنص على أنه 8استحدث المشرع الجزائري المادة 

والبنك المركزي المؤهلین، في الأعمال التي یقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص 

كل تدابیر الأمن المناسبة لضمان علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر، أن یتخذوا 

ویمكنهم أیضا  تحصیل العقوبات المالیة المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركیة

دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص علیها في التشریعین الجمركي 

 وبالاعتماد على هذا النص ونصوص أخرى من القواعد العامة والنصوص التنظیمیة 2 »والجبائي 

   ل السلطات التي یتمتع بها الأعوان المؤهلون للقیام بمعاینة جرائم الصرف ما یلي:میمكن أن تش

 اتخاذ تدابیر الأمن المناسبة  . حق1

الأمن، إلا أن فقهاء القانون الجنائي لم یعرف قانون العقوبات الجزائري عبارة تدابیر            

لمواجهة الخطورة الإجرامیة لدى  القانون علیها معاملة فردیة قسریة ینص«عرفوها على أنها: 

بتفحصنا لأحكام  و 3 »الأشخاص منعا من ارتكاب الجریمة، والدفاع عن المجتمع ضد الإجرام... 

التي تخول لأعوان الجمارك الحق في حجز من قانون الجمارك  241القانون الجمركي، نجد المادة 

  193شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1 

 111ص ،مرجع سابقعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 2 

  535ص مرجع سابق،الجزائري عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات 3 
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والبضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود  1 البضائع الخاضعة للمصادرة

 الغرامات المستحقة قانونا، كما یمكن الحجز على أیة وثیقة قد تكون مرفقة بهذه البضائع.

المعدل والمتمم لمحافظ بنك  22-96كما أجاز المشرع الجزائري من خلال الأمر           

الجزائر القیام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین 

لهذا الغرض، أن یتخذ على سبیل الإجراءات التحفظیة ضد المخالف كل التدابیر المناسبة من أجل 

وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته  عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من منعه من القیام بكل

المهنیة، ویمكن رفع هذا المنع بنفس الطریقة في كل وقت وفي جمیع الحالات بمجرد إجراء 

 2مصالحة أو صدور حكم قضائي 
 الدخول إلى المساكن  . حق2

منزلا مسكونا كل مبنى  عدی :«الجزائريمن قانون العقوبات  355حسب نص المادة             

أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن، وإن لم یكن مسكونا وقتذاك 

توجد  مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التيوكافة توابعه 

 أوبداخلها مهما كان استعمالها، حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج 

 .»العمومي  السور

عد الدخول إلى المساكن وتفتیشها من أخطر الحقوق التي منحت الضبطیة القضائیة، یو            

منه  47مادة وذلك لمساسها بالحریات التي تكفلها الدساتیر عادة، والدستور الجزائري نص في ال

عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار  الدولة تضمن«بقولها: 

في هذا و  3 »احترامه، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة 

المعدل والمتمم لكل الأعوان  22-96مكرر من الأمر  8الإطار، تجیز الفقرة الثانیة من المادة 

 ، مرجع سابق.22-96المعدل والمتمم للأمر  03-10المادة الثانیة من الأمر رقم 1 

 مرجع سابق.المعدل والمتمم،  22-96من الأمر  8المادة 2 

  مرجع سابق. ،01-16من القانون رقم  47المادة 3 
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المؤهلین التابعین لإدارة المالیة وللبنك المركزي الحق في الدخول إلى المساكن من دون فرض قیود 

وكیفیة إجراء التفتیش لقانون » ... ویمكنهم أیضا دخول المساكن «حیث تنص على أنه: علیها،

حیة بعنوان" حق تفتیش المنازل"، الجمارك، هذا الأخیر الذي نص على هذا الحق أو هذه الصلا

 1الذي حصر شروط مثل هذا الإجراء فیما یلي: 

 أن یكون أعوان الجمارك مؤهلین من قبل المدیر العام لإدارة الجمارك -

 أن یحصلوا على الموافقة الكتابیة من الهیئة القضائیة المختصة -

 أن یكون برفقتهم أحد مأموري الضبط القضائي -

  لیلاأن یتم التفتیش نهارا، غیر أن التفتیش الذي شرع فیه نهارا یمكن مواصلته -

حیث أن تفتیش المساكن في إطار البحث والتحري عن جرائم الصرف حق للأعوان المؤهلین 

التابعین لإدارة المالیة أو البنك المركزي، غیر أن ممارسة هذا الحق موقوفة على إذن مكتوب 

 2القضائیة المختصة، أي وكیل الجمهوریة في هذه الحالة.مسبق من السلطة 
 حق الاطلاع على الوثائق  .3

مكرر من الأمر  8كرس المشرع الجزائري حق الاطلاع على الوثائق بموجب المادة             

... ویمكنهم أیضا... وممارسة حقوق الاطلاع «المعدل والمتمم، حیث تنص على أنه: 96-22

من  48بالرجوع إلى نص المادة  »صوص علیها في التشریعین الجمركي والجبائيالمختلفة المن

قانون الجمارك التي تحكم هذه المسألة، نجد أنها تمكن أعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضابط 

من المطالبة في أي وقت، لدى كل الأشخاص  ،رقابة، على الأقل والأعوان المكلفین بمهام القابض

الطبیعیین أو المعنویین المعنیین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بعملیات داخلة في اختصاص إدارة 

 مرجع سابق.من قانون الجمارك،  47المادة 1 

  78ص أحسن یوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائیة، مرجع سابق،21 
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الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم مصالحهم، كالفواتیر 

 1.والدفاتر والسجلات المختلفةوسندات التسلیم وبیانات الإرسال وعقود النقل 

كما لا یقتصر حق الاطلاع على الأشخاص الطبیعیین فحسب، بل ینصرف أیضا إلى            

الأشخاص المعنویة، سواء كانت من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص كالشركات التجاریة أو 

اضعة للقانون العام المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي، أو من الأشخاص الخ

ووفقا  2كالولایة أو البلدیة، وسواء كانت تهمها عملیات الغش بطریقة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة

لقانون الجمارك، یعتبر رفض تقدیم الوثائق للاطلاع علیها مخالفة من الدرجة الأولى وهي المخالفة 

 .من نفس القانون 330والمعاقب علیها وفقا للمادة  319المنصوص علیها في المادة 

تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة « على أنه:  319حیث تنص المادة و          

لأحكام القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها، وتخضع على الخصوص، إلى أحكام 

هذا القانون...  من 48و  43...كل مخالفة لأحكام المادتین « هذه المادة، المخالفات الآتیة:

 ,»دج) 25.000یعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دینار (

یعاقب كل شخص برفض تقدیم الوثائق المذكورة «في فقرتها الأولى على أنه:  330تنص المادة  و

) 5000لاف (من هذا القانون الأعوان الجمارك بغرامة تهدیدیة تساوي خمسة آ 48في المادة 

دینار عن كل یوم تأخیر إلى غایة تسلیم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص 

 3علیها في حالة رفض تقدیم الوثائق. 
 الفرع الثالث: أسالیب البحث والتحري عن جریمة الصرف 

بموجب إطار مكافحة جریمة الصرف بالقواعد والإجراءات الخاصة التي جاء بها  في          

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  03-10العدل والمتمم بالأمر  22 -96الأمر 

 611ص سابق، ، مرجعالجزائريعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 1 

 مرجع سابق. الجمارك،من قانون  48المدة 2 

 117، صمرجع سابقعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 3 
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بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، والمراسیم التطبیقیة لذلك الأمر سیما المرسوم 

الذي یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة  2011ینایر  29المؤرخ في  34 -11التنفیذي 

لمعاینة وأشكال محددة قانونا لها وكذلك لف وكیفیة إعدادها من خلال إعداد شروط خاصة الصر 

تعدیلات في قانون الإجراءات الجزائیة لمكافحة أكثر ال و منهفي فترة ما شروط خاصة للمتابعة, 

الجریمة الصرف، من خلال تكییف أسالیب التحري التقلیدیة مع الجریمة، إذ مدد اختصاص ضباط 

طة القضائیة ومدد كذلك فترات الحجز تحت النظر إلى جانب خروجه عن القواعد العامة الشر 

لفترات تفتیش المساكن، ناهیك عن استحداثه الأسالیب تحر جدیدة لم تكن مألوفة في قانون 

الإجراءات الجزائیة الجزائري من قبل، كالتسرب والتنصت واعتراض المراسلات والنقاط الصور 

هذا الأساس سنتناول في هذا الفرع اولا تكییف أسالیب التحري  المراقب, وعلى وكذلك التسلیم

 1التقلیدیة مع خصوصیة الجریمة و ثانیا استحداث أسالیب تحري خاصة.

 الاسالیب التقلیدیة في البحث والتحري عن جریمة الصرف :أولا

تبدوا مظاهر التكییف الذي قام به المشرع الجزائري في اختصاص ضباط الشرطة         

القضائیة الإقلیمي وكذلك في فترات الحجز تحت النظر في تفتیش المساكن، وعلى هذا الأساس 

 2سنتناول هذه النقاط حسب ما یلي:
 تمدید اختصاص ضباط الشرطة القضائیة  .1

لا یكفي لمباشرة ضباط الشرطة القضائیة إجراءات البحث والتحري أن تتوافر فیهم صفة         

من قانون الإجراءات الجزائیة، بل یتعین لمباشرة هذه  15الضبطیة القضائیة التي حددتها المادة 

من  16الإجراءات ضرورة الالتزام بالاختصاص النوعي والمحلي والزمني، حیث تنص المادة 

 123، صمرجع سابقالصرف،  جریمة مكافحة آلیات كور، طارق1 

 124ص ،السابقالمرجع  الصرف جریمة مكافحة آلیات كور، طارق2 
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یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلى في  «أنه: الإجراءات الجزائیة على قانون 

 1  » الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة...

إلا أن التطور الحدیث في تكنولوجیا المواصلات السلكیة واللاسلكیة أدى إلى تطور في           

ارتكاب الجریمة،  تتمیز بحركة رؤوس الأموال السریعة، لذلك، فإن المشرع الجزائري، قرر إمكانیة 

تمدید الاختصاص المحلي لأعضاء الضبطیة القضائیة إلى كامل التراب الوطني، وهو ما نص 

غیر أنه فیما « من قانون الإجراءات الجزائیة التي جاء فیها:  16من المادة  17یه في الفقرة عل

یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

تشریع بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بال

 2  »…الخاص بالصرف، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الغراب الوطني
 الخروج عن المبادئ العامة للتفتیش .2

إذا كانت بعض التشریعات ومنها التشریع المصري والأردني قد أعطن تعریفا للتفتیش،           

في ذلك مثل المشرع  مثلهو لإجراء فإن المشرع الجزائري عكس ذلك، إذ لم یعط تعریفا لهذا ا

إجراء من «الفرنسي، لذلك تعددت التعریفات التي صاغها الفقه وجمیعها لا تخرج عن كونه: 

إجراءات التحقیق وحق للعدالة، یقوم به رجال القضاء مباشرة أو بواسطة الضبطیة القضائیة بأمر 

ن خاص مغلق امکمكتوب منهم، الهدف منه هو البحث عن الأدلة المادیة للجریمة وحجزها في 

 3»عادة یتمتع بالحرمة وعدم الانتهاك

إذن فالتفتیش إجراء یهدف إلى التنقیب عن الأدلة المادیة التي تفید في كشف الحقیقة           

من قانون  48إلى  44عن الجریمة، وقد نظم المشرع الجزائري أحكام التفتیش في المواد من 

)، حیث أجاز كقاعدة 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06الإجراءات الجزائیة  (قانون رقم 

 119ص مرجع سابق،عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 1 

 .مرجع سابقمن قانون الإجراءات الجزائیة،  16من المادة  8الفقرة 2 

  94ص, 2007، دار هومه، الجزائر، 4أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط3 
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عامة تفتیش المساكن مع مراعاة الوقت المحدد له قانونا، فقد حظر القیام بهذا الإجراء في أوقات 

لا یجوز البدء في : « من نفس القانون التي تقضى بأنه 47معینة، وهو ما جاء في نص المادة 

    »امسة  صباحا ولا بعد الساعة الثامنة  مساء... تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخ

ویستفاد من هذا النص أن المشرع الجزائري اعتبر وقت اللیل الفترة الواقعة قبل الساعة          

الخامسة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساء، وهذا یعني أن المشرع حظر القیام بالتفتیش لیلا ولا 

إلا أن هذه القاعدة تعرف استثناء في هذا الصدد إذا تعلق  مبدئیا،یجوز الخروج عن هذا الأصل 

الأمر بارتكاب جریمة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

 .الخارج، فإنه یجوز إجراء التفتیش في كل محل سكني، مهما كان نوعه وفي كل الأوقات

 3غیر أن ذلك لا یتم إلا بإذن من وكیل الجمهوریة المختص، وهو ما نصت علیه الفقرة         

وعندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود  « بقولها: 47من المادة 

ائم الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجر 

لمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، فإنه یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني 

وذلك بناء على إذن مسبق من وكیل  ،اللیلأو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو 

  1»الجمهوریة المختص
  تمدید فترات التوقیف للنظر .3

إجراء ضبطي بولیسي یقرره ضابط الشرطة القضائیة «أنه: یُعرف التوقیف للنظر على           

في  )الشرطة ,الدرك (لمقتضیات التحقیق، یحتجز بموجبه الشخص المشتبه فیه لدى مصالح الأمن

ویهدف هذا …» ،الحالاتمكان معین، وطبقا للشكلیات ولمدة زمنیة محددة في القانون حسب 

الإجراء إلى منع المشتبه فیه من الهروب أو إتلاف الأدلة التي قد تظهر في مسرح الجریمة أو في 

 507مرجع السابق، ص الجزائیة،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات 1  
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مكان قریب منها، كما قد یمنع المشتبه فیه من الاتصال بالشهود والتأثیر علیهم، وغیر ذلك من 

 .الإجراءات الاحترازیة التي تساعد للوصول إلى الحقیقة

من قانون الإجراءات  51التوقیف للنظر شرعیته من خلال نص المادة حیث یستمد         

التي حددت مدة التوقیف  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15الجزائیة المعدلة بموجب الأمر 

) 48لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین («ساعة بنصها على أنه:  48للنظر بـ 

   .1ساعة

وهذا بجواز تمدید  2نون الإجراءات الجزائیة وضع استثناء على هذه القاعدةإلا أن قا        

في الفقرة الخامسة  51التوقیف للنظر في حالات واردة على سبیل الحصر نصت علیها المادة 

یمكن تمدید أجال «منها، من بینها الحالة المتعلقة بجرائم الصرف، حیث جاء فیها ما یلي: 

) مرات إذا تعلق الأمر 03مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص ثلاث (التوقیف للنظر، بإذن 

بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال والجرائم 

بهذا یكون المشرع قد راعى ضرورة فسح المجال واسعا  ,»المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

أیام كاملة لإجراء التحریات في  6في تمدید التوقیف للنظر لیصل إلى لضباط الشرطة القضائیة 

جرائم الصرف، التي غالبا ما تتطلب وقتا أطول نظرا لتورط عدد كبیر من الأشخاص أو نظرا 

 لتعقیدات القضیة. 
 البحث والتحري عن جریمة الصرففي المستحدثة  : الاسالیبثانیا

نظرا لعجز وسائل التحري والتحقیق الكلاسیكیة عن مواجهة الجریمة الحدیثة استحدثت           

التشریعات المقارنة أسالیب تحر وتحقیق خاصة , أهمها مراقبة الأشخاص ووجهة نقل الأشیاء 

والأموال واعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات وكذا التسرب , حیث استحدث 

  85ص، 2016الجزائر  بلقیس،، دار 2خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط1 

... ولا یمكن تحدید مدة التوقیف للنظر إلا  «التي تنص على أنه: 4ف  45من خلال نص المادة  2020 الجزائري دستورال2 

 ».استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون
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المعدل  22-06من القانون رقم  05مكرر  65ائري هذه الأسالیب بموجب المادة المشرع الجز 

إذا اقتضت ضرورات التحري في «والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على أنه: 

الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

لجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب الوطنیة أو ا

 1أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد یجوز لوكیل الجمهوریة المختص

اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة,  أن یأذن بما یأتي:

ث والتسجیل الكلام المتفوه بوتثبیت و  لتقاطاضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل و 

به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة اشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة أو 

 ».ن في مكان خاص اتواجدیالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 

كما نص المشرع الجزائري على أسلوب " التسرب " كتقنیة حدیثة في البحث والتحري عن          

بعض الجرائم الواردة على سبیل الحصر في القانون، والتي من بینها جریمة الصرف، وذلك في 

من  وانطلاقا 2المشار إلیه سابقا 22-06من القانون  18مكرر  65إلى  11مكرر  65المواد 

یتم التعرض لهذه الأسالیب الحدیثة في البحث والتحري من خلال التطرق  النصوص المذكورة

 لمفهومها وكذا شروط اللجوء إلیها ومباشرتها، وذلك من خلال العناصر الموالیة: 
 اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور  .1

یقصد بالمراسلات جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة            

رسول خاص، وكذا المطبوعات والطرود والبرقیات التي توجد لدى مكاتب البرید، ویستوي أن تكون 

    279ص ،سابق ، مرجع22-06شیخ ناجیة، أسالیب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم 1 

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المجلة الأكادیمیة صالح شنین، 2 

 67، ص 2010 ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،كلیة الحقوق ،ع2 ،للبحث القانوني
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داخل مظروف مغلق أو مفتوح، أو أن تكون بطاقة مكشوفة متى كان واضحا أن المراسلة قصد 

 . 1علیها دون تمییزمنها إطلاع الغیر 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، یقصد  102-706إلى  96-706المواد  وحسب         

كل تلقي لمراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسیلة إرسالها أو «به: 

تلقیها سلكیة أو لا مسلكیة، كلام أو إشارة من طرف مرسلها أو غیره أو الموجهة إلیه وتثبیتها 

  2   »مة مغناطیسیة إلكترونیة أو ورقیةوتسجیلها على دعا

أما بخصوص مراقبة الاتصالات الهاتفیة وتسجیلها فیقصد بذلك تتبع المحادثة الشخصیة         

بأیة وسیلة، سواء مراقبة الاتصالات الهاتفیة أو مراقبة الخطوط  "interception"والتصنت علیها 

من قانون الإجراءات الجزائیة عن  9مكرر  65والإشارات وتسجیل المكالمات، كما عبرت المادة 

 .لذلكعملیة التصویر بمصطلح "الالتقاط" ففتحت المجال لاستعمال جمیع الوسائل المتاحة 

وحتى یمكن التوفیق بین المصلحة العامة في كشف الحقیقة وبین حمایة الحق في        

الخصوصیة، یشترط قانون الإجراءات الجزائیة شروطا خاصة لتفادي تعسف وإساءة استعمال 

 الإجراءات یمكن إجمالها فیما یلي:  السلطة من طرف القائمین على هذه

والتي  5مكرر 65رائم المحددة حصرا في نص المادة أن یكون اللجوء إلى هذه الأسالیب في الج -

 تعد جرائم مخالفة التشریع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال واحدة منها. 

 45، ص رجع سابقمأحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة مجلة القانون والاقتصاد، 1 
2  Articles 706-96, 706-102 du C.P.P.F ، Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46:  « Il peut être 

recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la 

captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre 

privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se 

trouvant dans un lieu privé» ,https://www.legifrance.gouv.fr/date de visite: 19 mars 2025 à 22h35 
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وجوب الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وتحت رقابتهما المباشرة، -

ت المطلوب التصنت والذي یجب أن یتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالا

علیها والأماكن المقصودة، سواء كانت سكنیة أو غیرها مع تحدید الجریمة التي تبرر اللجوء إلى 

یباشر هذا الإجراء من طرف ضابط الشرطة القضائیة، ویجوز القاضي  وأن 1 ,هذه التدابیر ومدتها

لدى مصلحة أو وحدة  التحقیق أو لضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه أن یسخر كل عون مؤهل

 أو هیئة عمومیة أو خاصة للتكفل بالجوانب التقنیة المراد إنجازها. 

ویلزم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر یتضمن الجوانب القانونیة والجوانب التي          

تتعلق بعملیة الاعتراض من خلال المعلومات المطلوب تسجیلها، أماكن التسجیل بدایة ونهایة 

التسجیل، وكذلك ما یتعلق بالجوانب التقنیة من خلال تحید الآلة أو الجهاز المستعمل من طرف 

 2. مسخر، سواء تعلق الأمر بالتثبیت أو البث أو التقاط الصورالعون ال
  . التسرب2

من قانون  12مكرر  65" في المادة  L'INFILTRATION"  ورد تعریف التسرب           

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة، تحت   « الإجراءات الجزائیة، كما یلى:

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

وهو نفس التعریف الوارد في 3  » جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف 

Fات الجزائیة الفرنسي. من قانون الإجراء 81-706المادة 

4 

 . سابق الجزائري، مرجع الجزائیةمن قانون الإجراءات  7مكور  65المادة 1 
 .سابق الجزائري، مرجع الجزائیةمن قانون الإجراءات  ،09مكرر  65المادة 2 
  .سابق مرجع ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 12مكرر  65المادة 3 

4 L'art. 706-81 du C.P.P.F , Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11 : «L'infiltration consiste, pour un 
officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la 
responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées 
de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, 
complices ou receleurs», https://www.legifrance.gouv.fr/date de visite: 21 mars 2025 à 01h10 
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من خلال التعریف الذي أورده المشرع یتبین بأن التسرب هو نظام من أنظمة التحري           

والتحقیق الخاصة التي تبیح لضباط وأعوان الشرطة القضائیة اختراق الجماعات الإجرامیة والتوغل 

لتسرب فإذا تبین لوكیل داخلها تحت مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آخر مكلف بتنسیق عملیة ا

الجمهوریة أو قاضي التحقیق أن ضرورة التحقیق والتحري عن جریمة مخالفة التشریع والتنظیم 

الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج للجوء إلى القیام بالتسرب، فإنه یجوز 

یة علیه أوجب المشرع ولإضفاء طابع الشرع 1له إصدار إذن بالتسرب ونظرا لخطورة هذا الإجراء

  وهي:  11مكرر  65الالتزام بجملة من الشروط حددتها المادة 

ضرورة الحصول على إذن مكتوب صادر عن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، على أن -

یتضمن الأسباب التي تبرر اللجوء إلى ذلك، مع تحدید نوع الجریمة وهویة ضابط الشرطة 

القضائیة المشرف على العملیة بالإضافة إلى تحدید المدة الزمنیة التي یجب إجراء العملیة خلالها 

) أشهر قابلة للتجدید، ویجب أن تودع نسخة من الإذن في ملف الإجراءات بعد 4وهي أربعة (

 2استكمال عملیة التسرب 

ضرورة مباشرة التسرب من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو أحد أعوانه تحت مسؤولیتهم، طبقا -

 ، على أن یستعمل العون المتسرب هویة مستعارة ولا یجوز12مكرر  65لمقتضیات نص المادة 

كشف الهویة الحقیقیة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت هویة 

 3مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. 

وتماشیا مع خصوصیة عملیة التسرب التي تقتضي كسب ثقة العناصر الإجرامیة، منح          

عض الأفعال المجرمة دون أن تقوم مسؤولیتهم القانون للأعوان القائمین علیها صلاحیة القیام بب

 والتي تتمثل في:  الجزائیة

 65، ص 2014، جامعة عباس لغرور، خنشلة 1علاوة هوام، الجریمة المنظمة وآلیة التسرب، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة 1 

 ، مرجع سابق.الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 15مكرر  65المادة 2 

 مرجع سابق. الجزائري، من قانون الإجراءات الجزائیة 16مكرر  65المادة 3 
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اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات -

 متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها. 

سائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الو -

Fوسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال. 

1 

فكل الأفعال الواردة في نص المادة المذكورة آنفا یمكن  ،2الفقرة  12مكرر  65لنص المادة  طبقاو 

للقائمین بعملیة التسرب القیام بها أثناء أداء مهامهم في إطار التحري عن جرائم الصرف دون أن 

 یكونوا مسؤولین جزائیا، شرط احترام الإجراءات الشكلیة والموضوعیة المنظمة لها. 
 مراقبة الأشخاص ووجهة نقل الأشیاء والأموال  .3

سائل نقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة سریة ودوریة، و وضع شخص أو «تعني المراقبة:         

بهدف الحصول على معلومات لها علاقة بالشخص محل الاشتباه، أو بأمواله، أو بالنشاط الذي 

الإجراءات الجزائیة التي تنص على مكرر من قانون  16في نص المادة و , »یقوم به 

الرقابة عملیة أمنیة یقوم بها ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة عبر كامل التراب الوطني  « أنه:

بهدف البحث والتحري المباشر على الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل 

أو أموال أو متحصلات من ارتكاب  على الاشتباه في ارتكاب أحد الجرائم الخطیرة أو نقل الأشیاء

من  7فقرة  16على سبیل الحصر حددتها المادة  و هي  » هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

فیما  , والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف واحدة منها و هيقانون الإجراءات الجزائیة، 

 اص ووجهة نقل الأشیاء والأموال فتتمثل في: یتعلق بالشروط المقررة قانونا للقیام بمراقبة الأشخ

یجب أن تتم المراقبة بعد إخبار وعدم اعتراض وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، ویكون  -

 الإخبار كتابة لأنه یتضمن تمدید الاختصاص المحلي ومساس بحریة الأشخاص. 

 أن تبنى المراقبة على أسباب جدیة  -

 مرجع سابق.من قانون الإجراءات الجزائیة،  14مكرر  65المادة 1 
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 رض المقصود منها. لابد أن تتقید المراقبة بالغ -

ما یمكن استخلاصه أن المشرع قد وسع من صلاحیات ضباط الشرطة الفضائیة على             

حساب الحقوق والحریات الفردیة، إذ أن هذه الإجراءات تثیر العدید من المسائل والنقاشات المتعلقة 

ینة البراءة والحق في حمایة بالحقوق المكرسة دستوریا وتشریعیا لاسیما "الحق في الاستفادة من قر 

كما تثیر العدید من الإشكالات العملیة منها مشكلة تمویل عملیة التسرب التي ,الحیاة الخاصة" 

تتطلب أموال وإمكانیات كبیرة، وتختتم هذه التدخلات بتحریر محاضر تعرف بمحاضر المعاینة، 

 1الموالي.  الفرعویتم تحریرها وفقا لأشكال وكیفیات محددة قانونا، وهو ما سیتم التطرق في 
 محاضر المعاینة وقوتها الثبوتیة الرابع:  الفرع

یقوم الأعوان المؤهلون قانونا لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف بعد كل            

معاینة بتدوین كل الوقائع التي قد تشكل مثل هذه الجرائم، وكل المعلومات الخاصة بها وبالمتهم أو 

بالمحضر، حیث تشكل هذه المحاضر وثیقة لازمة  المتهمین بها، وهذا في وثیقة رسمیة تسمى

  2لمتابعة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
 القانونیة للمحاضر وكیفیات إعدادها  الشكلیات :أولا

 7 شكل محاضر المعاینة ومحتواها، حیث أحالت المادة 22-96لم یحدد الأمر رقم            

تحدد أشكال وكیفیات إعداد «منه إلى شكل محاضر المعاینة وكیفیة إعدادها على التنظیم بنصها: 

المرسوم  وحسب» محاضر معاینة المخالفات المنصوص علیها في هذا الأمر عن طریق التنظیم

 هذهأشكال ، نجده قد ضبط 34-11المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  257-97التنفیذي رقم 

من  2المعدلة والمتممة بالمادة  257-97من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  تنصو , 3محاضرال

 یجب أن تتضمن محاضر المعاینة البیانات الآتیة: « 34-11المرسوم التنفیذي رقم 

 101خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص 1 

  288، ص 2004دار هومه الجزائر،  ،عبد االله أوها ببیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحقیق والتحري 2 

 مرجع سابق ،34-11من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 3 
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  .الرقم التسلسلي -

 تاریخ المعاینات التي تم القیام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة.  -

 اسم ولقب العون أو الأعوان الذي یحرر أو الذین یحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم.  -

  .ظروف المعاینة -

تحدید هویة مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، هویة المسؤول المدني، عندما یكون الفاعل  -

ثیقة الهویة، قاصرا أو هویة الممثل الشرعي عندما یكون الفاعل شخصا معنویا، وإرفاق نسخة من و 

لاسیما بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبیعي، والرقم التعریفي الضریبي 

 بالنسبة للشخص المعنوي أو أیة وثیقة یمكن أن تثبت هویته. 

 طبیعة المعاینات التي تم القیام بها والمعلومات المحصل علیها.  -

 لمخالفة. ذكر النصوص المكونة للركن الشرعي ل-

 وصف محل الجنحة وتقویمها.  -

 كل عنصر من شأنه تحدید قیمة المعاینات التي تم القیام بها بصفة مفصلة.  -

 التدابیر المتخذة في حالة حجز: الوثائق، محل الجنحة، الوسائل المستعملة في الغش. -

ه القانون، في أجل التنویه إلى إخطار المخالف بإمكانیة طلب المصالحة في حدود ما یسمح ب -

 ) یوما ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة. 30أقصاه (

  .توقیع العون أو الأعوان الذي یحرر أو الذین یحررون المحاضر -

توقیع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و / أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي،  -

Fفي محضر المعاینة. وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقیع، یذكر ذلك

1 

 

 

 290، ص مرجع سابقعبد االله أوها ببیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 1 
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في هذا المحضر، زیادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذین أجریت  ویشار        

 ویترتب» عندهم المعاینات قد اطلعوا على تاریخ تحریره، ومكانه وأنه قد تلي وعرض علیهم للتوقیع

 1 .عن عدم تضمن محضر المعاینة إحدى البیانات المذكورة أعلاه بطلان المحضر
 المرسل إلیها محاضر ضبط مخالفات الصرف  ثنیا: الجهات

بعد إتمام تحریر المحاضر وهذا وفقا للشكلیات القانونیة المذكورة سابقا، یتم إرسالها إلى           

على  7الدعوى العمومیة، حیث تنص المادة الجهات المختصة، التي یمكن لها تحریك 

ترسل المحاضر فورا إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، وترسل نسخة منها إلى لجنة ...« أنه:

ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزیر المكلف بالمالیة ومحافظ بنك  و,المصالحة المختصة

 2المعدلة والمتممة بالمادة  257-97نفیذي رقم من المرسوم الت 4بالعودة إلى المادة و  » الجزائر

، 2المذكورة آنفا 7نجدها تؤكد نفس الحكم الوارد في المادة  34-11من المرسوم التنفیذي رقم 

 : ) نسخ6یحرر الأعوان المؤهلون محاضر المعاینة في ست («حیث تنص على أنه: 

  .لجمهوریة المختص إقلیمیایرسل أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات إلى وكیل ا-

ترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتیة حسب الحالة إلى اللجنة -

 الوطنیة أو اللجنة المحلیة للمصالحة.

 ترسل نسخة من المحضر إلى الوزیر المكلف بالمالیة. -

  .ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر-

 مستوى المصلحة التي قامت بتحریر محضر المعاینةتحفظ نسخة على -
 الثبوتیة لمحاضر معاینة جرائم الصرف    ثالثا: القوة

خلافا للمحاضر التي تحرر في المجال الجمركي والتي خصها المشرع بقوة إثبات،            

بحیث تكون حجة على ما تنقله من معاینات مادیة إلى غایة الطعن فیها بالتزویر وعلى ما تنقله 

 مرجع سابق.، 256-97من المرسوم التنفیذي رقم  2ف ، 2 المادة1 

  180، ص 2005، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، دار هومة، الجزائر،أحسن بوسقیعة2 
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المعدل والمتمم لم یتضمن ما  22-96، فإن الأمر رقم  1من تصریحات إلى غایة إثبات العكس

ر المحررة في المجال الصرفي تتمتع بحجیة خاصة, وتبعا لذلك، وأمام وجود هذا یفید بأن المحاض

الفراغ القانوني، لابد من الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة «منه، حیث تنص على أنه:  215الجزائیة، لاسیما المادة 

، أصدرت و منه » ح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلكللجنایات والجن

المعدل والمتمم لم یخص محضر معاینة جریمة  22-96الأمر رقم «  : بأنالمحكمة العلیا قرارا 

من قانون الإجراءات الجزائیة،  215الصرف بأي قوة ثبوتیة، وإنما هو مجرد استدلال طبقا للمادة 

 2 »ة الموضوع كامل السلطة لتقدیر ما جاء فیه بكل سیادةومن ثمة فلقضا

 المطلب الثاني: اجراء المصالحة 

أدى السعي المتواصل لدولة في استخدام وممارسة حقها في العقاب إلى نشوء ظاهرة            

التضخم، التي أدت إلى بروز ظاهرتین في المیدان القضائي، أولهما زیادة عدد الجرائم وثانیهما 

توجهت حیث  3الجنائیةحفظ الدعاوي بلا تحقیق، وعلیه طغى على السطح ما یعرف بأزمة العدالة 

ة الجنائیة الحدیثة إلى أسالیب مستحدثة لتسییر الدعوى العمومیة تهدف من ورائها جبر السیاس

الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجریمة  متغاضیة في ذلك عن الطریق المألوف والمعتاد في سیرها، 

والمتمثل في إجراءات التقاضي أمام القضاء الجزائي وهو الإجراء المعروف بطول مدته إذا أخذنا 

عین الاعتبار الطعون الفضائیة التي تلعب بطریق غیر مباشر في إرهاق أطراف الدعوى العمومیة ب

 .بما فیها النیابة العامة كطرف في الخصومة الجنائیة

عامة و في  حیث المصالحة اختیار أولي سابق للمتابعة القضائیة في الإجرام الاقتصادي         

تمكنها  وامتیازاتبما أن المشرع منح هیئات الإدارات المختصة صلاحیا و  جرائم الصرف خاصة

 . سابق الجمارك، مرجعمن قانون  254المادة 1 

 142صسابق، ، مرجع عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري2 

  151، ص 2002ط، دار الشرق، ,الدستوري دأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي 3 
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من استیفاء حقوق الخزینة العمومیة الناتجة عن مخالفة أحكامها والتعدي على مصالحها بإتباع 

بتقدیم شكوى لسلطة القضائیة المختصة إذا كانت  -ألا وهو المتابعة القضائیة  -الطریق الأول 

الإدارة المباشرة الدعوى العمومیة أو لمجرد إعلامها لتقرر ما تتخذه بشأنها  مقیدة بشكوى من طرف

بدیل لفض النزاعات ذات الطابع  المصالحة كإجراءمن إجراء أو عن طریق اختیار آلیة 

 1 المصالحة.الاقتصادي لتسهیل الحلول وتسریعها وتحقیق منافع لكلا طرفي 
 الاقتصادیة  الفرع الأول: مفهوم المصالحة في الجریمة

تعد المصالحة في المادة الجزائیة من أبرز بدائل المتابعة في الجرائم الاقتصادیة و            

علي راسها جرائم الصرف التي اعتمدت علیها مختلف التشریعات المقارنة  بما فیا التشریع 

ي الجزائري كما تعتبر من أهم التطبیقات للعدالة الجنائیة التصالحیة ,القائمة على مبدأ التراضي  الت

تهدف أساسا إلى تسهیل إجراءات التقاضي في المادة الجزائیة وتخفیف العبء على عاتق القضاء 

 2مراعیة مصالح الأفراد والمخالف والضحیة  ,الذي أصبح یعاني من الكم الهائل من الملفات

والأصل أنها تتم في جمیع الجرائم الجمركیة إلا ما استثنى بنص، هذا ما نجده ضمن نص المادة 

، والتي تنص على عدم جواز المصالحة في 3الفقرة الثالثة من قانون الجمارك الجزائري 265

طائفة معینة من الجرائم، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة المالیة التي خولها القانون صلاحیة إبرام 

-96مكرر من الأمر  09مصالحة جنائیة  مع المخالفین في جرائم محددة، استناد لنص المادة 

على  03-10والأمر  01-03المعدل والمتمم بالأمرین رقم  1996فبرایر  25المؤرخ في  22

التوالي والذي بموجبهم أجاز لوزیر المالیة أو من یفوضه لإبرام المصالحة جزائیة مع المخالفین 

ى نظیر انقضاء الدعوى العمومیة في حقهم، وكذلك الحال بالنسبة لوزیر التجارة أو مدیر التجارة عل

 127ص ،مرجع سابقكرایمیة حكیم، الإجراءات الغیر المعهودة لمجابهة الاجرام الاقتصادي، 1 

 248خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص 2 
 سابق. ، مرجع07-79قانون رقم  3
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المعدل صلاحیة إبرام مصالحه جزائیة مع  02-04مستوى الولایة اللذان خولهما القانون رقم 

  1منه. 60المخالفین لقواعد القانون، وذلك بمقتضى المادة 
 : شروط إجراء المصالحة في جریمة الصرفالثاني الفرع

من جهة ومرتكب جریمة إن المصالحة في جرائم الصرف تقوم بین طرفین هما الإدارة             

الصرف من جهة أخرى، ویشترط لقیامها رضاء متبادل بین المخالف والإدارة، وهي بذلك لیست 

حقا لأي منهما، وتبعا لذلك یشترط القانون في مجال جرائم الصرف أن یقدم مرتكب المخالفة طلبا 

لب من طرف الإدارة للإدارة یبدي فیه رغبته في إجراء المصالحة، وأن تتم الموافقة على الط

 2المخول لها قانونا لهذا الغرض، مثلما توضحه في العناصر الموالیة
 أولا: تقدیم طلب المصالحة 

لكل  یمكن «:على أنه 03-10من الأمر رقم  2مكرر  9تنص الفقرة الأولى من المادة            

الأموال من وإلى الخارج، أن من ارتكب مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

جانفي  29المؤرخ في  35-11وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم »  یطلب إجراء المصالحة...

الذي یحدد شروط إجراء المصالحة، وكذا اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة  2011

داع الكفالة المذكورة یقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إی«منه تنص:  02،نجد المادة  وسیرهما

أدناه... وعندما یكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنویا، یقدم المسؤول المدني أو الممثل  03بالمادة 

المصالحة لا تتحقق إلا بمبادرة من الشخص الذي و منه 3 »الشرعي طلب إجراء المصالحة 

هذا الطلب  وجوهري، أعطاه القانون الحق في إجراء المصالحة، وتقدیمه للطلب كإجراء أولي و 

، صادر 41 ج، عج رج ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم 1 

، الصادر بتاریخ 46 ج، عج رج  ،2010یونیو سنة  23المؤرخ في  06-10، معدل ومتهم بالقانون رقم 2004یونیو  27بتاریخ 

  2010غشت  08

 152صالاقتصادي مرجع، سابق، الغیر المعهودة لمجابهة الاجرام  حكیم، الإجراءاتكرایمیة 2 

  2011فیفري  06 بتاریخصادر ، 08 ج ر ج ج، ع ،2011جانفي  29مؤرخ في  35-11مرسوم تنفیذي رقم 3 
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حتى یكون الطلب صحیحا ومقبولا من و  1شخصیا من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي

طرف الإدارة لابد أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط بعضها خاص بشكل الطلب ومیعاد تقدیمه 

 والأخرى بإیداع كفالة مرفقة بالطلب واحترام الجهة المرسل إلیها الطلب. 
 شكل طلب المصالحة .1

من المرسوم  2الفقرة الثانیة، وكذا نص المادة  2مكرر  9بالعودة إلى نص المادة             

یتضح أن المشرع الجزائري لم یفرض الكتابة صراحة، ولم یشترط صیغة  , 35-11التنفیذي رقم 

 المختصة،أو عبارة معینة في الطلب، إلا أن شرط الكتابة ضروري، لأن الإدارة ممثلة في اللجان 

لا تنظر في الطلبات الشفویة، بالإضافة إلى ذلك أن المصالحة من العقود الرضائیة، ونظرا للآثار 

Fتبة عنها من جهة، وما للكتابة من دور هام في الإثبات من جهة أخرى. القانونیة المتر 

2 
 : تقدیم طلب المصالحة . میعاد2

لقد اختلف موقف المشرع الجزائري بخصوص میعاد تقدیم طلب المصالحة، ففي ظل           

لم تتم  إذا«أنه: الفقرة الأخیرة التي تنص على  9، ومن استقراء نص المادة 22-96الأمر رقم 

) أشهر من یوم معاینة المخالفة، یرسل الملف إلى وكیل الجمهوریة 3المصالحة في أجل ثلاثة (

حیث یتضح أن لمرتكب المخالفة ثلاثة أشهر لتقدیم طلب المصالحة إلى الهیئة » المختص إقلیمیا

المختصة عن طریق ممثله الشرعي، وفي حالة فوات هذا المیعاد یرسل الملف إلى وكیل 

 3لجمهوریة، ویكون بذلك الشخص المعنوي قد ضیع إمكانیة إجراء المصالحة. ا

المعدل  03-10إلا أن المشرع الجزائري نجده قد اتخذ موقفا مغایرا بصدور الأمر          

، حیث راجع الآجال السابقة، وقلص منها إلى أقصى حد وأصبحت لا 22-96والمتمم للأمر رقم 

یمكن لكل من ارتكب «بقولها:  2مكرر  9وهو ما نصت علیه المادة  ،یوما) 30تتجاوز ثلاثین (

 84ص سابق، مرجع ،الصرف جریمة مكافحة آلیات ،كور طارق1 

  147، ص مرجع سابقلیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،  بلحارث2 

 80,ص2023، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، 3 
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مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن یطلب 

 1  ») یوما ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة...30إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (

 : إیداع الكفالة . ضرورة3

 %200إیداع كفالة تمثل  مقدم الطلب 35-11من المرسوم التنفیذي رقم  3تلزم المادة          

من قیمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل قبل النظر في طلب المصالحة، 

من قیمة محل الجنحة  %200أن یودع المخالف كفالة تساوي  یجب« أنه:حیث تنص على 

أن المشرع الجزائري حیث  »الحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل للاستفادة من المص

قد ضاعف قیمة الكفالة، مقارنة بما كان علیه الوضع في  35-11في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلقین بتحدید  3 111-03وكذا المرسوم التنفیذي رقم  2582-97ظل المرسوم التنفیذي رقم 

من قیمة  %30ي مجال الصرف، إذ أن مبلغ الكفالة كان محددا بمقدار شروط إجراء المصالحة ف

  4.محل الجنحة

من المادة  2حیث في حالة رفض طلب المصالحة كون مصیر مبلغ الكفالة حسب الفقرة         

وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى «بنصها على أنه:  35-11المرسوم التنفیذي رقم  من 3

وبالتالي لا یجوز للمخالف استرجاع  ،»الكفالة في حالة إیداع إلى حین صدور الحكم النهائي 

 184ص مرجع سابق،عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 1 

والتنظیم اجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع  ط، یحدد شرو 1997جویلیة  14مؤرخ في  258-97مرسوم تنفیذي رقم 2 

 )ملغي(1997جویلیة  16، صادر بتاریخ 47رج ج،ع  جالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

والتنظیم یحدد شروط اجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع ، 2003مارس  5مؤرخ في  111-03مرسوم تنفیذي رقم 3 

 .2003مارس  09صادر بتاریخ  ،17ع  ،ج جج ر  ،تنظیم اللجنة الوطنیة والمحلیة للمصالحة وسیرهما بالصرف وكذاالخاصین 

 . سابق ، مرجع258-97من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 4 
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الكفالة قبل صدور الحكم النهائي البات على عكس ما كان سائدا في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

 1.ن یتم استرجاع الكفالة بمجرد صدور الرد السلبي من قبل الإدارةأی ,97-258
 ثانیا: النظر في طلب المصالحة: 

إن الجهات المختصة لاستلام طلب المصالحة ودراسته تختلف وهذا حسب قیمة محل         

هناك لجنتان للمصالحة هما: اللجنة الوطنیة  ,03-10مكرر من الأمر  9الجنحة، وطبقا للمادة 

للمصالحة واللجنة المحلیة للمصالحة، أما عن شروط إجراء هذه الهیئات للمصالحة وتنظیمها 

 11-35الك صدر المرسوم التنفیذي رقم ذوسیرها، فقد أحال الأمر السالف الذكر إلى التنظیم، و 
  اللجنة المحلیة للمصالحة  .1

باستلام طلب إجراء المصالحة والفصل فیها إذا كانت قیمة محل الجنحة وتكون مختصة     

Fاللجنة من:  وتتشكلدج  500.000تساوي أو تقل عن مبلغ 

2 

 رئیسا.مسؤول الخزینة في الولایة، -

 عضوا.ممثل إدارة الضرائب المقر الولایة، -

 عضوا.ممثل الجمارك في الولایة، -

 عضوا.ممثل المدیریة الولائیة للتجارة، -

  .ممثل بنك الجزائر لمقر الولایة، عضوا-

تتولى مصالح إدارة الخزینة في الولایة أمانة اللجنة، وكذا تسجیل جمیع الطلبات التي          

تجتمع ومنه 3 ومتابعتها،تدخل في نطاق صلاحیاتها، بالإضافة إلى تكوین الملفات الخاصة بها 

اللجنة بناءً على طلب من رئیسیا، ویتم إعلام جمیع الأعضاء بكل الملفات الواجب دراستها قبل 

 .سابق ، مرجع258-97رقم من المرسوم التنفیذي  11المادة 1 

 .سابق ع، مرج03-10مكرر من الأمر رقم  9من المادة  1ف 2 

 سابق. ، مرجع35-11من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة 3 
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 أعضائها،) أیام على الأقل من تاریخ الاجتماع، ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور جمیع 10(

 .وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبیة الأصوات

الرئیس مرجحا لتدون مداولات اللجنة المحلیة وفي حال تعادل الأصوات یكون صوت          

للمصالحة في محضر یوقعه الرئیس وجمیع الأعضاء على أن یكون قبول أو رفض طلب 

حیث ترسل نسخة من محضر المداولات  اللجنة،المصالحة موضوع مقررات فردیة یوقعها رئیس 

ریة المختص إقلیمیا ) أیام إلى وكیل الجمهو 10ومقرر قبول المصالحة أو رفضها في غضون (

 1ووزیر المالیة ومحافظ بنك الجزائر. 

یوما من تاریخ توقیع مقرر قبول أو رفض المصالحة ببلغ الشخص  15في غضون  و       

المعنوي بموجب محضر تبلیغ أو رسالة موصى علیها مع وصل استلام أو أي وسیلة قانونیة 

أخرى، حتى یقوم بتنفیذ الالتزامات المترتبة على هذه المصالحة، وذلك في أجل لا یتعدى عشرین 

تلام مقرر المصالحة والمتمثل أساسا في دفع مبلغ المصالحة الذي تم ) یوما من تاریخ اس20(

وعند انتهاء  2من قیمة محل الجنحة المرتكبة  %400و %300تحدیده بنسبة تتراوح ما بین 

الأجل المذكور تقوم اللجنة بإخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بتنفیذ أو عدم تنفیذ المخالف 

 3للجنة أیضا كل من وزیر المالیة ومحافظ بنك الجزائر. لالتزاماته، كما تخطر ا
 الوطنیة للمصالحة . اللجنة2

تكون هذه اللجنة مختصة باستلام طلب إجراء المصالحة والفصل فیها إذا كانت قیمة             

 4من ) ملیون دینار أو تساویها وتتشكل 20دج وتقل عن عشرین ( 500.000محل الجنحة تفوق 

 الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله، رئیسا. -

 سابق. ، مرجع35-11من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 1 

 سابق. ، مرجع35-11من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 2 

 سابق. مرجع ،35-11من المرسوم التنفیذي رقم  15من المادة  3و 2ف 3 

 سابق. مرجع ،03-10مكرر من الأمر رقم  9من المادة  3ف 4 
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 رتبة مدیر على الأقل. بممثل المدیریة العامة للمحاسبة، -

 ممثل المفتشیة العامة للمالیة برتبة مدیر على الأقل. -

 ممثل المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، برتبة مدیر على الأقل. -

 لى الأقل. ممثل بنك الجزائر، برتبة مدیر ع -

 تتولى أمانة اللجنة مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة. -

أصبح المشرع یلزم الهیئة المختصة بالرد على الطلب  03-10وبصدور الأمر رقم            

على لجنة المصالحة المختصة الفصل في  ویتعین«مكرر:  9المادة  ومنهبالقبول أو بالرفض، 

غیر أن المشرع لم یرتب أي أثر » ) یوما من تاریخ إخطارها60الطلب في أجل أقصاه ستون (

وتختلف قیمة مبلغ المصالحة باختلاف المبلغ محل المخالفة من 1،على عدم الالتزام بوجوب الرد

 2معنویا حسب ما یلي: جهة وكذلك باختلاف طبیعة المخالف إن كان شخصا طبیعیا أو

 عندما یكون المخالف شخصا طبیعیا  .أ

دج یكون مبلغ المصالحة  1.000.000 دج إلى 500.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من -

 %250الي  %200من

دج یكون مبلغ المصالحة  5.000.000 دج إلى 1.000.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من -

 %300الي  %251من

دج یكون مبلغ  10.000.000 دج إلى 5.000.001محل الجنحة من  إذا كانت قیمة-

 %350الي  %301المصالحة من

دج یكون مبلغ  15.000.000 دج إلى 10.000.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من -

 %400الي  %351المصالحة من

، 2001الجامعیة، دیوان المطبوعات  ،أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص1 

 .130ص، رالجزائ

 68ص، 2013، قمرجع سب ،الصرف جریمة مكافحة آلیات ،كور طارق2 
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دج یكون مبلغ  20.000.000 دج إلى 15.000.001إذا كانت قیمة محل الجنحة من -

 %450الي  %401من المصالحة

 : عندما یكون المخالف شخصا معنویا .ب

دج، فنسبة مبلغ المصالحة  1.000.000دج إلى  500.001إذا كانت قیمة محل المخالفة من -

 500إلى % %450من 

دج، فنسبة مبلغ  5.000.000دج إلى  1.000.001إذا كانت قیمة محل المخالفة من -

 550إلى % %501المصالحة من 

دج، فنسبة مبلغ  10.000.000دج إلى  5.000.001كانت قیمة محل المخالفة من إذا -

 600إلى % %551المصالحة من 

دج، فنسبة مبلغ  15.000.000دج إلى  10.000.001إذا كانت قیمة محل المخالفة من -

 650إلى % %601المصالحة من 

دج، فنسبة مبلغ  20.000.000دج إلى  15.000.001إذا كانت قیمة محل المخالفة من -

 700إلى % %651المصالحة من 
 : آثار المصالحةالثالثالفرع 

إن ما یهدف إلى تحقیقه كل من الإدارة والشخص المعنوي من خلال إجراء المصالحة           

في جرائم الصرف یتمثل في تفادي عرض النزاع على القضاء، فبمجرد أن تتم المصالحة بین 

العمومیة، ونتیجة لذلك تثبت لكل من الأطراف والغیر حقوقا، وفیما یلي الطرفین تنقضي الدعوى 

  ،من خلال ما یلي: 1تفصیل الآثار المترتبة على المصالحة إذا توافرت شروطها

 

 

 190ص سابق، الجزائري، مرجععمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 1 
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 أولا: آثار المصالحة بالنسبة للأطراف 

تتمثل آثار المصالحة بالنسبة للأطراف في كل من أثرها على الدعوى العمومیة المرفوعة           

ضد الشخص المعنوي الخاص بسبب ارتكابه الجریمة الصرف، وأثر التثبیت للحقوق الخاصة التي 

 1اعترف بها كل طرف للآخر، أي أن للمصالحة أثران هما: أثر الانقضاء وأثر التثبیت. 
 الدعوى العمومیة انقضاء  . أثر1

سقوط الدعوى العمومیة بمجرد إجراء المصالحة، بحیث أنه بموجب  یقصد بالانقضاء           

اتفاق المصالحة أو مقرر المصالحة الذي تصدره الإدارة المختصة یتم وضع حد نهائي للنزاع محل 

التي نصت على  01-03من الأمر رقم  13المصالحة، وهو ما تؤكده الفقرة الأخیرة من المادة 

وذلك بمناسبة  03-10، وهو ما أكده فیما بعد الأمر رقم »متابعةوتضع المصالحة حدا لل « أنه:

تنقضي الدعوى «  :منهمكرر  9، حیث جاء في الفقرة السابعة من المادة 01-03تعدیله للأمر 

 . 2»العمومیة بالمصالحة بتنفیذ المخالف لجمیع التزاماته

التي لم یصدر فیا حكم بات،  فالمصالحة إذن، تحدث أثرها في انقضاء الدعوى العمومیة         

سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها، ویترتب على ذلك أنه إذا وقعت المصالحة قبل تحریك الدعوى 

العمومیة ضد الشخص المعنوي، فإنه لا یجوز تحریكها، فإذا بلغت النیابة العامة بها فیتعین علیها 

ضي التحقیق أو غرفة الاتهام تصدر أن تصدر قرارا بحفظ الدعوى، أما إذا كانت القضیة أمام قا

جهة التحقیق المختصة قرارا بأن لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة، في حین إذ كانت 

 3القضیة أمام جهات الحكم یتعین علیها أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة. 

 

 

 91ص سابق، مرجع ،الصرف جریمة مكافحة آلیات كور، طارق1 

 85ص ،سابق الجزائري، مرجعاحسن بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون 2 

 334بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص أحسن 3 
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 أثر التثبیت  .2

طراف المصالحة كنتیجة لإجرائها، وفي لاتثبیت الحقوق المعترف بها  ,یقصد بالتثبیت           

معظم الحالات یكون فیها أثر تثبیت الحقوق محصورا على الإدارة دون المخالف، لأن آثار 

المصالحة بالنسبة إلیها یتجسد فیما یقع على عاتق المخالف من التزام بتسدید مبلغ المصالحة في 

التزامه بالتخلي عن محل الجنحة، ووسیلة النقل المستعملة في الغش لصالح الأجال القانونیة، وكذا 

, أما بالنسبة لتحدید مقابل المصالحة ، فقد منحت الإدارة المختصة نوعا من 1الخزینة العمومیة

الحریة في تحدیده، كون المشرع الجزائري لم یحدد هذا المقابل بنص تشریعي، وإنما أحال مسألة 

السالف الذكر، الذي وضع حدین  35-11تنظیم المتمثل في المرسوم التنفیذي تحدیده على ال

 2الأقصى والأدنى اللذین یجب مراعاتهما من طرف الإدارة أثناء تحدید مبلغ المصالحة. 
 ثانیا: آثار المصالحة بالنسبة للغیر 

رجوعا إلى القواعد العامة، فإن آثار العقد لا تنصرف إلى غیر أطرافه المتعاقدین،           

وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن المصالحة لا ینتفع بها الغیر ولا یضار منها، واتفقت التشریعات 

 تمتد الجزائیة التي تجیز المصالحة على حصر آثار المصالحة فیمن یتصالح مع الإدارة وحده، ولا

 3 .إلى الفاعلین الآخرین الذین ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا إلى شركائه

 : عدم انتفاع الغیر بالمصالحة.1

یقصد بالغیر كل الفاعلین الآخرین أو الشركاء في جریمة الصرف، وتتفق التشریعات          

المصالحة في الطرف الذي الجمركیة والجزائیة الأخرى التي تجیز المصالحة على حصر آثار 

ولا تمتد للفاعلین الآخرین الذین ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا إلى  یتصالح مع الإدارة لوحده

، 1جامعة قسنطینة الحقوق، ة، كلی39النظام القانوني للمصالحة في جریمة الصرف، مجلة العلوم الإنسانیة، ع  ،كور طارق 1

 2019جوان 

 سابق. مرجع ،35-11من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  2 

 87صمرجع سابق، ، جریمة الصرف في القانون الجزائري، وسقیعةباحسن 3 
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حیث «شركاته، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها بشأن مخالفة جمركیة، حیث جاء فیه: 

ها في طرفها ولا ینصرف إلى أنه من الثابت أن للمصالحة الجمركیة أثر نسبي بحیث ینحصر أثر 

 1 » الغیر، فلا ینتفع الغیر به ولا یضار منها 
   یضار الغیر من المصالحة . لا2

لا یرتب العقد «من القانون المدني التي تنص على أنه:  113استنادا إلى نص المادة          

القانون الجزائي، فإن آثار ، وعلى أساس مبدأ شخصیة العقوبة المعروف في »التزاما في ذمة الغیر

المصالحة تكون محصورة على أطرافها فقط دون أن تمتد إلى الفاعلین الآخرین والشركاء ، بحیث 

أن الشخص المعنوي المتصالح مع الإدارة في جریمة الصرف هو الوحید الذي یكون ملزما بالوفاء 

للإدارة الرجوع على الغیر عند  وبتنفیذ باقي الالتزامات الأخرى ، ولا یجوز ,بمقابل المصالحة

إخلال الشخص المعنوي بالتزاماته تجاهها ما لم یكن من یرجع علیه ضامنا أو متضامنا معه, وهذا 

مكرر من الأمر  9یؤدي إلى تسجیل المخالف، في الصحیفة الوطنیة للمخالفین المقررة في المادة 

 2لمصالحة مستقبلا.، وبذلك یسقط حقه من الاستفادة من إجراءات ا22-96رقم 

 المتابعة القضائیة في جریمة الصرفالمبحث الثاني: 

تنفرد المتابعة عن جرائم الصرف بخصوصیات تمیزها عن غیرها من الجرائم العادیة،           

شكلا أو موضوعا، فإذا كان الأصل أن الدعوى العمومیة منوطة بها النیابة العامة تستعملها وكیلة 

لحه، وبالرغم من أنها اختصاص أصیل لها، فإن نصوص قانون الصرف تطرح عن المجتمع ولصا

إشكالات تطبیقیة وعملیة عدیدة في إطار الدعوى العمومیة، تتعلق أساسا في تحدید السلطة 

المختصة بتحریك الدعوى العمومیة، وكذا طبیعة الجهة القضائیة المختصة محلیا ونوعیا للفصل 

المتابعة القضائیة تعد الطریق العادي لإنهاء الخصومة في مجال  في جرائم الصرف, وإذا كانت

  1997دیسمبر  22صادر بتاریخ  154107قرار المحكمة العلیا، غ ج م ملف رقم 1 

 185صعمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، مرجع سابق، 2 
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الصرف، فإن المشرع قرر أیضا إجراء المصالحة، التي إذا تمت تضع حدا للمتابعة الجزائیة وهدا 

المطلب ه نتناول هذا المبحث حسب یوعل1ما تم دراسته في المطلب الثاني للمبحث السالف , 

القضائي الدولي التعاون والمطلب الثاني في الأول في تحریك الدعوة العمومیة عن جرائم الصرف 

 .ففي مكافحة جریمة الصر 

 المطلب الأول: تحریك الدعوة العمومیة عن جرائم الصرف 

تعتبر الدعوى العمومیة من المسائل التي تعرف قواعد استثنائیة ملموسة فیما یتعلق           

بمجال الصرف وحركة رؤوس الأموال، فقد خول المشرع الجزائري ومنح هذه الصلاحیة لبعض 

الإدارات، لاسیما عندما یتعلق الأمر بمیادین ذات طبیعة خاصة ومن بینها میدان الصرف وحركة 

كانت الشكوى تعتبر أحد القیود الإجرائیة   03-10حیث قبل صدور الأمر رقم  رؤوس الأموال,

التي ترد على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، ویمكن تعریفها بأنها الإجراء الذي 

یباشره المجني علیه أو وكیله الخاص ویطلب فیه تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة حددها 

تجدر الإشارة إلى أن الوزیر المكلف بالمالیة قد حدد قائمة ممثلیه و 2على سبیل الحصر، القانون

 09المؤهلین لتقدیم شكوى من أجل جریمة الصرف بموجب المنشور الصادر عن وزارة المالیة في 

حیث تضم هذه القائمة كل من أعوان الجمارك وموظفي المفتشیة  ،624تحت رقم  1998أوت 

یة ومدیري الخزینة الجهویین والمدیریة العامة للخزینة، وقد وضعت هذه القائمة في ظل العامة للمال

انفراد النیابة العامة  حول من خلال الفرع الأول سنوضحهوهو ما 3 ,قبل تعدیله 22-96رقم  الأمر

  .تحدید الاختصاص في جرائم الصرف  الذي یبین الفرع الثانيو في تحریك الدعوى العمومیة 

 

 

 .، مرجع سابقالجزائیةمن قانون الإجراءات  29المادة 1 

 57ص ،سابقمرجع بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري،  أحسن2 

 512 ، صسابقمرجع  ،الجزائريمحادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع 3 
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 الفرع الأول: انفراد النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

نتج عنه  01-03المعدل والمتمم بالأمر  22-96إن التطبیق العملي الأحكام الأمر           

العدید من المشاكل ذات العلاقة بتنفیذ مختلف الإجراءات الواردة فهما، لاسیما في المسائل 

ة وتقیید دور الجهات القضائیة وجهات التحري والتحقیق, إلا أن المشرع المرتبطة بالمتابعة القضائی

الذي تضمن تعدیلات جوهریة  03-10الجزائري، وتفادیا لعرقلة جهاز العدالة أصدر الأمر رقم 

 04على رأسها تفعیل دور النیابة العامة من خلال إلغاء شرط الشكوى المسبقة، حیث تنص المادة 

الموافق  1417صفر عام  23المؤرخ في  22-96من الأمر رقم  9المادة  تلغى« منه على أنه: 

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال  1996یولیو  9

قد أدخل تعدیلات جوهریة  03-10وبالتالي، فإن الأمر رقم 1» من وإلى الخارج، المعدل والمتمم

  .مبادرة بالمتابعة، وكذا میعاد المتابعةفي باب المتابعة تخص ال
 أولا: المبادرة بالمتابعة 

من خلال القوانین المنظمة لتشریع الصرف یشترط الشكوى كقید للمتابعة وتحریك            

-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96الدعوى العمومیة في جریمة الصرف لاسیما الأمر رقم 

المتعلق بالصرف  22-96من الأمر رقم  9إلا أنه، إذا كانت المادة  ,كما تم بیانه أعلاه 01

وحركة رؤوس الأموال لا تجیز لوكیل الجمهوریة مباشرة أیة متابعات جزائیة دون شكوى، فإن إلغاء 

قد حرر وكیل الجمهوریة  03-10من الأمر رقم  4بموجب المادة  22-96الأمر رقم  9المادة 

أصبحت متابعة جرائم الصرف تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها من قید الشكوى المسبقة، و 

في قانون الإجراءات الجزائیة والتي یتمتع بموجبها وكیل الجمهوریة بملاءمة المتابعة ، لأنها قد 

ترى أن لا وجه للمتابعة وقد ترى العكس، وذلك بتحریك الدعوى عن طریق تكلیف المتهم 

، وقد تلجأ النیابة العامة إلى إحالة الدعوى مباشرة مع أدلة بالحضور أمام المحكمة المختصة

 81ص  ،سابقمرجع ، الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائیة یوسقیعة، جریمةأحسن 1 
97 
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الاتهام إلى كتابة ضبط المحكمة للفصل فیا حسب القانون دون ضرورة لإجراء تحقیق في القضیة 

وذلك عن طریق التكلیف بالحضور عندما تكون الجریمة عادیة، أو عن طریق الاستدعاء المباشر 

 1و الحال في معظم جرائم الصرف في الجرائم المتلبس فیها كما ه
 ثانیا: میعاد المتابعة القضائیة 

یبدو أن وكیل الجمهوریة تحرر من مهلة  03-10بموجب الأمر رقم  9بإلغاء المادة           

) أشهر، التي كانت تشكل قیدا على تحریك الدعوى العمومیة في مخالفات الصرف، ومن ثمة 03(

 9لتحریك الدعوى العمومیة، غیر أنه من خلال استقراء المواد أصبح غیر ملزم بأي قید زمني 

یمكن القول  03-10المستحدثة بموجب الأمر رقم  3مكرر  9و 1مكرر  9مكرر المعدلة والمواد 

أن المشرع لم یتخل بصفة مطلقة عن القید الزمني، وإنما أعاد من خلاله التمییز بین الحالات التي 

ید زمني، وبین الحالات التي تكون فیها المتابعة الجزائیة مقیدة بمهلة تكون فیها المتابعة بدون ق

 2إجراء المصالحة.
 : يالمتابعة دون قید زمن.1

 حیث یجوز لوكیل الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة عن مخالفات الصرف فور تلقیه        

 محضر معاینة الجریمة، وذلك في حالة توافر إحدى الحالات الآتیة: 

 ) ملیون دینار 20إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق عشرین (-

 إذا سبق وأن استفاد المخالف من المصالحة. -

 إذا كان المخالف في حالة عود. -

إذا اقترنت جریمة الصرف بجریمة تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب أو الاتجار غیر المشروع -

 جریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة.بالمخدرات أو الفساد أو الجریمة المنظمة أو ال

  153ص ،سابقمرجع الجزائري، عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع 1 
 109ص  ،سابق ، مرجعالاقتصاديكرایمیة حكیم، الإجراءات الغیر المعهودة لمجابهة الاجرام 2
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عن حالات أخرى تكون فیها المصالحة جائزة وقیمة محل الجنحة  3مكرر  9كما نصت المادة  

 تساوي أو تفوق المبلغ الآتي بیانه: 

دج أو یفوقها في الحالات التي تكون فیها الجریمة  1000.000 یساويإذا كان محل الجنحة - 

لتجارة الخارجیة، ویتعلق الأمر أساسا بجرائم الصرف المرتكبة بمناسبة ذات علاقة بعملیات ا

 التوطین البنكي لعملیات الاستیراد والتصدیر. 

دج أو یفوقها، في الحالات الأخرى، أي عندما یتعلق  500.000 یساويإذا كان محل الجنحة  - 

 الأمر بجرائم الصرف المرتكبة خارج عملیات التجارة الخارجیة 
  الحالات التي تكون فیها المتابعة معلقة على إجراء المصالحة : 2

تكون المتابعة معلقة ومقیدة على إجراء المصالحة، بحیث لا یمكن لوكیل الجمهوریة           

 تحریك الدعوى العمومیة مباشرة بعد تلقیه محاضر المعاینة، في حالة توافر شرطین هما: 

أن تكون المصالحة جائزة وممكنة، أي أن المخالف لیس في حالة عود ولم یسبق له الاستفادة -

مكرر  9من المصالحة، بالإضافة إلى كون الجریمة غیر مقترنة بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 
 المشار إلیه سابقا.  03-10من الأمر رقم  1

دج في الحالة التي تكون فیها الجریمة لها علاقة 1000.000إذا كان محل الجنحة أقل من -

Fدج في الحالات الأخرى.  500.000بعملیات التجارة الخارجیة، أو أقل من 

2 
 تحدید الاختصاص في جرائم الصرف الفرع الثاني:

إن تطور المجتمعات على المستوى الدولي والتحولات الاقتصادیة والتكنولوجیة السریعة           

أدت الي ظهور أشكال جدیدة من الإجرام تتمیز بالخطورة والتعقید، و الجزائر التي هي جزء من 

المجتمع الدولي والتي عرفت في التسعینات انفتاح اقتصادي، عرفت هي الأخرى ظهور هذه 

الجدیدة من الإجرام، لذلك، ومن أجل تحقیق مواجهة فعالة له، بدأت بالانضمام الأشكال 

 .سابق، مرجع 03-10من الأمر رقم  1مكرر  9المادة 1 

 111ص  ،سابقمرجع  ،حكیم، الإجراءات الغیر المعهودة لمجابهة الاجرام الاقتصادي كرایمیة2 
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والمصادقة على عدة اتفاقیات دولیة ذات الصلة من أهمها الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

المنظمة عبر الحدود الوطنیة ، ثم انتقلت إلى تكییف تشریعاتها الداخلیة مع التشریعات الدولیة، 

المتضمن الوقایة من تبییض الأموال  01 -05مخضت عنها عدة قوانین خاصة جدیدة كالقانون وت

المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، والقانون  01-06وتمویل الإرهاب ومكافحتها والقانون 

المتضمن الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر  18-04

المتضمن قمع مخالفة التنظیم والتشریع الخاصین بالصرف  22 - 96بها والأمر المشروعین 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الذي طرأت علیه عدة تعدیلات كما رأینا سابقا، كما مست 

 1تعدیل كل من قانونا العقوبات والإجراءات الجزائیة. 
 أولا: الاختصاص النوعي 

تبنت التشریعات الاقتصادیة المختلفة اتجاهین مختلفین فیما یخص النظام القضائي           

المختص بالفصل في الجرائم الاقتصادیة، فقد اتجهت بعض التشریعات إلى إنشاء محاكم استثنائیة 

للنظر في أنواع الجریمة الاقتصادیة التي تعد جریمة الصرف من أبرزها, في حین أن هناك من 

بضرورة إسناد الاختصاص في محاكمة الجرائم الاقتصادیة إلى القضاء العادي، وهذا تماشیا ینادي 

، التي جاء 1953مع ما جاء في البند الخامس من توصیة مؤتمر روما لقانون العقوبات لسنة 

، تختص المحاكم الجنائیة العادیة بالنظر في الجرائم الاقتصادیة وتوقیع الجزاءات المقررة   « فیها:

 2 »على أن یراعى في كل محكمة تخصیص عدد من قضاتها لذلك

اختصاص القضاء العادي بالنظر في جرائم الصرف إلى جانب القضاء  وبالتالي          

الاستثنائي الذي تجسد في المجالس القضائیة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة وكذا مجلس أمن 

على مستوى محاكم الجنایات أقسام اقتصادیة للنظر  الدولة، نجد أن المشرع الجزائري قد خصص

 153 ص سابق،مرجع  ،الصرف جریمة مكافحة آلیات كور، طارق1  

 158ص  ،سابقمرجع عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 2 
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من هذا الأمر  248, إذ تنص المادة  46-75في الجرائم الاقتصادیة وذلك بموجب الأمر رقم 

تعتبر محكمة الجنایات هي المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا «على أنه: 

إلى قسمین قسم عادي وقسم اقتصادي، وإن قرارًا بأنها جنایات، ویجوز أن تقسم محكمة الجنایات 

امل الأختام یحدد قائمة الأقسام الاقتصادیة والاختصاص الإقلیمي لكل واحد حمن وزیر العدل 

تم إلغاء الأقسام  1990أوت  18المؤرخ في  24-90إلا أنه بصدور القانون رقم  » منها ...

الاقتصادیة وبذلك تم التوقف عن العمل بالفصل بین الجرائم العادیة والجرائم الاقتصادیة حیث 

 1أصبحت تخضع لنفس الجهات القضائیة العادیة. 

المشرع الجزائري تكییف جنحة، جریمة الصرف من الجرائم التي أصبغ علیها  حیث ان         

 328فإن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في هذا النوع من الجرائم وذلك طبقا لنص المادة 

تختص المحكمة بالنظر في الجنح «من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه: 

على شهرین إلى  والمخالفات، وتعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیها بالحبس من مدة تزید

ألفي دینار، وذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیا  2000خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 

وعلى الرغم من أن جرائم الصرف تتجاوز فیا عقوبة الحبس الحد  , » في قوانین خاصة...

ات، فإن سنو  7الأقصى المقرر للجنح طبقا للبند أعلاه، إذ یبلغ فیها الحد الأقصى للحبس مدة 

التشریع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وباعتباره قانونا خاصا، یكیف مثل هذه الجرائم 

 2بالجنح، وبغض النظر عن مقدار العقوبة المطبقة علیها. 

 

 

 

، یتضمن قانون 1966جوان  08في  مؤرخ 156-66، یعدل الأمر رقم 1990أوت  18مؤرخ في  24-90قانون رقم  1 

 .المعدل والمتمم 1990أوت  26، صادر بتاریخ 36رج ج ع  الإجراءات الجزائیة، ج

 258مرجع سابق، ص  ،شیخ ناجیة، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائري2 
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 ثانیا: الاختصاص المحلي 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه  1مكرر 65بالرجوع إلى نص المادة           

یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر 

الاجتماعي للشخص المعنوي، غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع 

ى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعو 

بالرجوع إلى موقف تشریع الصرف باعتباره جوهر الموضوع محل الدراسة ،  و ,1الشخص المعنوي

نجد أن هذا الأخیر قد أورد استثناء وخرج عن القاعدة العامة, فیما یتعلق بالاختصاص المحلى 

 ,التنظیم الخاصین بالصرفبشأن المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي الخاص المخالف للتشریع و 

الجهة  تختص«أنه: على  01-03مكرر من الأمر رقم  5حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

القضائیة التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولیة الجزائیة للشخص 

الخاصین بالصرف المعنوي الخاضع للقانون الخاص، فیما یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 

 2 »وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ...
 بالنسبة للشخص الطبیعي .1

یخضع الاختصاص المحلي بالنظر في جرائم الصرف المرتكبة من طرف الشخص            

منه  329الطبیعي لقواعد الاختصاص المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة حیث نجد أن المادة 

تنص على أن تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة المتهم أو 

ق ا ج المعدلة بموجب القانون رقم  329مكرر و 40, 40, 37واد محل القبض علیه وأجازت الم

تمدید الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي  10/11/2004المؤرخ في  06-22

التحقیق والمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم معینة من 

 ضمنها جرائم الصرف. 

 .مرجع سابققانون الإجراءات الجزائیة،  1مكرر 65المادة 12 

  165ص ،سابقمرجع عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 2 
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، المعدل بالمرسوم 5/10/2006المؤرخ في  348-06وجاء المرسوم التنفیذي رقم            

جهات  4، فمدد الاختصاص المحلي إلى 17/10/2016المؤرخ في  267-16التنفیذي رقم 

، وهران، قسنطینة، ورقلة، وفي هذا الإطار ألزمت المواد  “ سیدي امحمد“قضائیة وهي الجزائر 

وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة بإرسال  3ومكرر  2ومكرر  1مكرر 40

نسخة من الإجراءات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص بموجب تمدید الاختصاص 

 1ولهذا الأخیر المطالبة بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى. 
  بالنسبة للشخص المعنوي .2

مكرر المذكورة الاختصاص بالنظر في جرائم الصرف في الجهة  5حصرت المادة            

 حیثالقضائیة التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي، 

من قانون الإجراءات  329لا ینسجم مع قواعد الاختصاص المحلي العامة المقررة في المادة 

لى أن تختص محلیا بالنظر الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة الجزائیة التي نصت ع

التي أجازت تمدید  22-06مكرر من الأمر رقم  5حكم المادة  منه والمتهم أو محل القبض علیه 

الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق والمحكمة إلى دائرة اختصاص 

 2جرائم معین من ضمنها جرائم الصرف. محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في 

 جریمة الصرف المطلب الثاني: التعاون القضائي الدولي في مكافحة

 1996یولیو  09المؤرخ في  22-96یُستشفّ أنّ المشرّع الجزائري لم یدرج بالأمر          

المتعلق بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، باب 

یتعلق بالتعاون القضائي الدولي في إطار مكافحة جریمة الصرف ولا حتي  من خلال التعدیلات 

المؤرخ في  03-10والأمر  2003فبرایر  29المؤرخ في  01-03واردان علیه بموجب الأمر ال

 63ص ،سابقمرجع بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري،  أحسن1 

 89ص  ،مرجع سابقالصرف على ضوء القانون والممارسات القضائیة،  وسقیعة، جریمةبأحسن 2 
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المتعلق  01-05،علي عكس ما فعل في القوانین المستحدثة الأخرى, كالقانون 2010یولیو  09

تحت عنوان  30إلى  25بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب، لما جاء في الفصل الرابع بالمواد من 

المتعلق بمكافحة التهریب لما جاء في الفصل السادس منه   06-05والقانون  ,لدولي" "التعاون ا

المتعلق بالوقایة من  01-06تحت عنوان " التعاون الدولي" والقانون  39إلى  35بالمواد من 

تحت عنوان " التعاون الدولي  57الفساد ومكافحته، لما جاء في الباب الخامس منه بالمادة 

   وجودات وفق التعاون القضائي".واسترداد الم

إذ معظم صور  على الرغم من الأهمیة البالغة للتعاون القضائي الدولي في جرائم الصرف،       

هذه الجرائم تنطوي على تحویل أموال من الخارج وإلیه، فضلاً عن أنّها قد تُرتكَب بواسطة 

الدولي الواردة في اتفاقیة الأمم  جماعات إجرامیة منظَّمة، ما یجعلها خاضعة لأحكام التعاون

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة؛ فإنّ هذا التعاون یُحقق التوازن بین حقّ كل دولة في بسط 

 .1اختصاصها الجنائي داخل حدودها من جهة، وضرورة ممارستها لسلطتها العقابیة من جهة أخرى
 الفرع الأول: مفهوم التعاون القضائي الدولي

الدولي في المجال الجزائي تنفیذ الدولة المطلوب منها، بموجب  القضائي صد بالتعاونق         

اتفاق متبادل، للإجراءات اللازمة لملاحقة ومعاقبة الجرائم المرتكبة في الدولة الطالبة، ویُوصف 

هذا التعاون بأنّه قضائي لأنّه یصدر عن جهة قضائیة في إحدى الدول لخدمة دعوى عمومیة 

محدَّدة، ودولي لأنّه یستلزم اتفاق أكثر من دولة على تیسیر تطبیق تلك الإجراءات، ویُنظَّم التعاون 

 الدولي أساسًا بالاتفاقیات الدولیة، وفي حال انعدامها یُرجَع إلى التشریعات الوطنیة.

 

 

 174الصرف، مرجع سابق، ص جریمة مكافحة آلیات كور، طارق1 

104 
 

                                                           



 الصرف مكافحة جریمةألیات                                                                                     الفصل الثاني
 

ذلك جریمة وقد أضحت الوسائل التقلیدیة لمكافحة الجریمة المنظمة غیر كافیة، بما في         

بالمعنى الوارد » الجرائم الخطیرة«الصرف التي باتت تشهد قدراً من التنظیم جعلها تُصنَّف ضمن 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  2 ) من المادة1( في الفقرة

لمدة أقصاها لا تقلّ عن  تُعرّف الجریمة الخطیرة بأنّها كل سلوك یُعاقَب علیه بالحبس 1(ب) فالفقرة

ونظراً إلى أنّ المشرِّع الجزائري یوقع عقوبة تصل إلى سبع سنوات  ,أربع سنوات أو بعقوبة أشد

یدرجها ضمن هذا التعریف وبناءً علیه، لم تعد  هذه الجریمةعلى جریمة الصرف، فإنّ ارتكاب 

لدول على توثیق تعاونها لمنع الأدوات التقلیدیة كافیة للتصدي لمثل هذه الجرائم؛ لذلك حرصت ا

 .إفلات الجناة من العقاب، واعتمدت في سبیل ذلك آلیات متعددة ومتكاملة
 الفرع الثاني: الآلیات القانونیة المعتمدة في إطار التعاون القضائي الدولي

یهدف التعاون القضائي الدولي إلى تحقیق التنسیق الفعّال بین الجهات القضائیة للدول          

المختلفة فیما یتعلق بإجراءات الدعوى العمومیة، ابتداءً من المتابعة والتحقیق، وصولاً إلى إصدار 

الإنابة الأحكام بحق المجرمین ومن أبرز وسائل التعاون الدولي المتاحة لمواجهة الإجرام الخطیر: 

القضائیة، وتسلیم المجرمین، والاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیة، إلى جانب استحداث قواعد جدیدة 

 2تهدف إلى تعزیز فعالیة هذا التعاون. 
 أولا: المساعدة القضائیة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة على ضرورة تعزیز  18 نصّت المادة         

المساعدة القضائیة المتبادلة بین الدول خلال مرحلتي التحقیق والمحاكمة، مبیّنةً المجالات التي 

 یجوز طلب هذه المساعدة فیها وحاصرةً إیاها في حدود معیّنة: 

 الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص -

1 L'art.02 de la Résolution 55/25 de l’Assemblée générale du 15 novembre 2000 de la CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ, « L’expression “infraction grave” désigne un acte constituant une infraction 
passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus 
lourde » https://www.unodc.org/ date de visite :22 mars 2025 à 23h35 

 178الصرف، مرجع سابق، ص جریمة مكافحة آلیات كور، طارق2
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 تبلیغ المستندات القضائیة -

 تنفیذ عملیات التفتیش والضبط والتجمید -

 فحص المعلومات والموقع -

 تقدیم المعلومات والأدلة والتقییمات التي یقوم بها الخبراء -

السجلات الحكومیة أو المصرفیة كل  تقدیم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فیها -

 كات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة علیها، أو المالیة أو سجلات الشر 

التعرف على العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى أو اقتفاء أثرها -

 لأغراض الحصول على أدلة 

 تسهیل مثول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبة -

 1لدولة الطرف متلقیة الطلب. أي نوع آخر من المساعدة لا یتعارض مع القانون الداخلي ل-

أوجبت الاتفاقیة على الدول الأطراف ألا ترفض المساعدة القضائیة بحجة السریة المصرفیة،      

 وحددت كذلك الشكل والبیانات الأساسیة التي ینبغي أن یحتویها طلب المساعدة. 

 ثانیا: تسلیم المجرمین 

استنادًا إلى اتفاقیة أو مبدأ -یُقصد بتسلیم المجرمین الإجراء الذي تُسلِّم بموجبه دولةٌ ما        

شخصًا مُطالبًا به من دولة أخرى، سواء لملاحقته جزائی�ا أو لتنفیذ حكم -المعاملة بالمثل غالبًا

، أي أن »لتجریمازدواج ا«وتشترط معظم الدول لقبول هذا التسلیم توافر مبدأ  بحقه،جنائي صدر 

مًا في كلٍّ من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها  یكون الفعل المنسوب إلى المطلوب مُجرَّ

 .التسلیم

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المصادق علیها من طرف الجزائر بموجب  03ف18المادة 1 

 2002، 09ج، ع، ج ر ج 2002فبرایر  5المؤرخ في  35-02المرسوم الرئاسي 
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لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  16 من المادة 10 تنصّ الفقرة       

إقلیمها المتهمُ، عن تسلیمه لمجرّد كونه من على أنّه إذا امتنعت الدولةُ الطرف، الموجودة على 

ر إلى —بناءً على طلب الدولة الطالبة—، وجب علیها1رعایاها إحالة القضیة بلا تأخیر غیر مبرَّ

وبذلك إذا كان المطلوبُ للتسلیم مواطنًا للدولة  ,سلطاتها المختصّة لتحریك الدعوى وملاحقته

حیث یجوز لها الامتناع عن , ة محاكمته بدلاً من تسلیمهالمطلوب منها، فإنّ الأخیرة تُلزَم بمباشر 

تسلیمه شریطة أن تبادر فورًا إلى اتخاذ إجراءات ملاحقته وأن تتعاون مع الدولة الطالبة في هذا 

 الشأن.

حیث نظّم التشریع الجزائري موضوعَ تسلیم المجرمین في قانون الإجراءات الجزائیة،          

 701 الي 694وتحدیدًا في الكتاب السابع من الباب الأوّل، فقد تناول الفصل الأوّل من المواد 

ثالث لإجراءاتِه، أمّا الفصل ال 713 الي 702شروطَ التسلیم، بینما خُصِّص الفصل الثاني من المواد 

تحت  719 فتطرّق إلى الآثار المترتبة على التسلیم، واختتُم الباب بالمادة 718الي  714من المواد 

 الرابع.، مُشكِّلةً الفصلَ »العبور«عنوان 
 ثالتا: الإنابة القضائیة الدولیة 

تُعَرَّف الإنابة القضائیة الدولیة بأنّها تفویض تصدره السلطة القضائیة في الدولة المُنیبة إلى         

وتهدف هذه الآلیة إلى  ،التحقیقنظیرتها في دولة أخرى لتنفیذ إجراء واحد أو أكثر من إجراءات 

 .القوانین تبسیط الإجراءات وتسریعها بما یُسهِّل تجاوز العقبات التي قد تحول دون تنفیذ

من  721وقد نظم المشرع الجزائري مسألة الإنابة القضائیة في الباب الثاني بنص المادة        

 قانون الإجراءات الجزائیة. 

 

 

طرف الجزائر بموجب من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المصادق علیها من  10ف61المادة 1 
 سابق. ، مرجع35-02المرسوم الرئاسي 
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 لیة عامة للتعاون القضائي في المسائل الجنائیة أ.الإنابة ك1

حاولت الاتفاقیات الدولیة إیجاد تنظیم قانوني متطور للإنابة الفضائیة باعتبارها أحد          

الآلیات ذات الأهمیة البالغة في تحقیق التعاون في مجال الإجراءات الجنائیة، حیث تركز موضوع 

إجراءات  الإنابة حول تفویض السلطة المختصة في الجهة المطلوب منها لاتخاذ إجراء أو أكثر من

التحقیق أو من إجراءات تتعلق بالجریمة المطلوب التعاون بشأنها متى كان ذلك لازماً، ووضعت 

جملة من الضوابط تتعلق بشروط تطبیقها، كما حددت مواقع التنفیذ في محاولة للتوفیق بین 

ضائي الجنائي اعتبارات سیادة الدولة على إقلیمها من ناحیة وبین تفعیل الإنابة كألیة للتعاون الق

من ناحیة أخرى، وتعد اتفاقیة الریاض من أهم الاتفاقیات الإقلیمیة التي حاولت وضع إطار 

تنظیمي توفیقي في هذا الخصوص، حیث نصت على مجموعة من الضوابط لصحة طلب الإنابة 

 1وترتیبها لآثارها، كما حددت حالات رفض تنفیذ الطلب 
  تحدثة لتعزیز التعاون القضائي الدوليالفرع الثالث: الوسائل الأخرى المس

إن التطور المتسارع للجریمة، لا سیما في ظل الاستفادة الواسعة من التقدم التكنولوجي          

والمادي، دفع مختلف التشریعات إلى تكییف آلیات مكافحتها بما یواكب هذا التحول، وذلك من 

خلال استحداث وسائل فعّالة وسریعة تهدف إلى تعزیز التعاون القضائي الدولي، بما یضمن 

 :ومن أبرز هذه الوسائل ,2ثر نجاعة وفعالیة لهذه الأنماط المستحدثة من الجرائممواجهة أك

 

 
 

المجلة العربیة لعلوم الأدلة  ،الإقلیمیةالانــابة القضائیة الدولیة بین متطلبات العدالة الجنائیة وضرورات السیادة  یسمینه لعجال،1 

 389ص، 2016 قاصدي مرباح ورقلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،1المجلد ,3الجنائیة والطب الشرعي، ع 

، 1عبابسة حمزة، قاضي الوصل الالیات المستحدثة للتنسیق القضائي م القانوني بین الدول، مجلة البحوث والدراسات القانونیة، ع2 

 100، ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شلف,7المجلد
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 Les Magistrats de liaisonsأولا: قضاة الاتصال 

ویُتیح هذا النظام إمكانیة التواصل المباشر بین الجهات القضائیة في الدول المختلفة، بما          

كما  ،المجرمینیضمن سرعة البتّ في طلبات المساعدة القضائیة المتبادلة، وفعالیة إجراءات تسلیم 

ز من كفاءة التعاون یُسهم بشكل فعّال في تبادل المعلومات ذات الصلة بالقضایا الجنائیة، مما یعز 

 .الدولي في المجال القضائي

وبالرجوع للاتفاقات الدولیة الثنائیة التي تناولت موضوع قاضي الوصل نلاحظ أنها لم          

تتخذ شكلا موحدا، حیث یمكن أن تأخذ هذه الاتفاقات شكل اتفاقیة دولیة ثنائیة متخصصة تنظم 

موضوع قاضي الوصل بین الدولتین مثل اتفاقیة الجزائر وفرنسا لاستحداث قضاة الوصل بین 

، وقد تأخذ هذه الاتفاقیة شكل اتفاقیة للتعاون القضائي بشكل عام مثل 2009ام الدولتین لع

والمتعلقة بالتعاون القضائي في  2002الاتفاقیة الثنائیة التي أبرمتها الجزائر من إسبانیا عام 

، وقد تأخذ هذه الاتفاقات شكل اتفاقیة دولیة ثنائیة 03إلى  01المجال الجزائي في المواد من 

ن في المواد الجزائیة وتسلیم المجرمین مثل الاتفاقیتین المبرمتین بین الجزائر وإیطالیا عام للتعاو 

، ویمكن أن تأخذ الاتفاقات شكل اتفاق تعاون الإداري بین وزارة العدل بین الدولتین مثل 2003

 1سلسلة اتفاقیات التي أبرمتها الجمهوریة التونسیة مع كل من الیونان ومالطا وفرنسا. 

وقد ساهم هذا التعدد في اختلاف الحقوق والامتیازات المعترف بها لهذا النوع من القضاة         

من دولة لأخرى، أین تعترف له بعض الاتفاقات بحقوق وامتیازات مماثلة الأعضاء السلك 

الدبلوماسي، في حین تضیف بعض الاتفاقات الأخرى جملة من الامتیازات أخرى والناجمة عن 

 لقضائیة.صفته ا

 

 

 180سابق، صالصرف، مرجع  جریمة مكافحة آلیات كور، طارق1 
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 الصرف مكافحة جریمةألیات                                                                                     الفصل الثاني
 

 ثانیا: تنفیذ الأحكام الأجنبیة في المواد الجزائیة 

كأصل عام، لا تعترف المحاكم الجزائیة بحجیة الأحكام الصادرة عن السلطات القضائیة في        

دول أجنبیة، وذلك انطلاقًا من مبدأ السیادة القضائیة الذي یكرّس اختصاص كل دولة في الفصل 

 .للقضایا الجزائیة الواقعة ضمن نطاقها الإقلیمي

م خطیرة تمسّها جمیعًا دون استثناء، نتیجةً للتنسیق غیر أن الدول أصبحت تواجه جرائ       

والتعاون المستمر بین المنظمات الإجرامیة عبر الحدود، وهو ما یستدعي تكثیف الجهود وتعزیز 

وبات من الضروري أن تحترم الدول  آلیات التعاون القضائي الدولي للتصدي لهذا التهدید المشترك،

هات الأجنبیة، خاصة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الأحكام القضائیة الصادرة عن الج

ویُعد أبرز مثال على ذلك ما نصّت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر  ,الجریمة

، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 1988المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام 

، حیث أكدت على أهمیة مراعاة الأحكام 11995انفي ج 28المؤرخ في  41-95الرئاسي رقم 

الأجنبیة، لا سیما في الحالات التي تكون فیها تلك الأحكام متماثلة أو متقاربة من حیث 

  .المضمون

 

والمصادق علیها  1988دیسمبر  20اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بفیینا في 1 

 1995لسنة  67، ج رج ج، ع 1995ینایر  20المؤرخ في  41-95من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
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  خاتمة

شهدت الجزائر خلال السنوات الأخیرة تغییرات جذریة على الصعید التشریعي، تمهیدًا        

للانتقال إلى اقتصاد سوق یقوم بالدرجة الأولى على حریة المعاملات، من خلال فتح التجارة 

أنّ هذا التحوّل یواجه عقبة وجود اقتصاد وطني غیر منظَّم  إلا ،المالیةالخارجیة وتحریر العملیات 

 .وغیر مهیكل، تهیمن علیه السوق الموازیة وتنتشر فیه المضاربة

رة نتیجة تفاقم الأوضاع التي انعكست بقوّة        وفي ظلِّ هذا السیاق السلبي، سادت مخاوف مبرَّ

سة لتحویل الأموال إلى الخارج بطرائق غیر على التجارة الخارجیة، باعتبارها إحدى القنوات الرئی

ورغم توقیع الجزائر اتفاقیات مع المؤسسات المالیة الدولیة تهدف إلى إعادة هیكلة  ،قانونیة

 .تحویل تلك الأموال إلى الخارج لحمایةالاقتصاد الوطني، فإنّ هذه الاتفاقیات تظلّ غیر كافیة 

الآلیّات القانونیة للحدّ من مخاطر تهریب الأموال، لذلك سنّ المشرّع الجزائري جملة من        

مستندًا إلى ترسانة من القوانین الموضوعیة والإجرائیة التي تطوّرت، كما أسلفنا، بوتیرة سریعة 

وقد تجلّى ذلك خصوصًا في  ،ومتنوّعة، وهو ما یعكس الأهمیة البالغة التي یولیها لهذا المجال

جزائیة عبر نصوص تشریعیة تجرّم مخالفات التشریع  تنظیم عملیات الصرف وفرض حمایات

 .والتنظیم المتعلقین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

الأحكام الموضوعیة  وعرضناالتاریخي في الجزائر  هبعد أن عرفنا نظام الصرف وتطور و       

الممیزة لجریمة الصرف من تجریم وعقاب والذي تضمن ایضا دراسة الأركان الممیزة لجریمة 

كتمهید اكید یعبد الطریق ویضع التعدیلات الواردة على الأمر المتعلق بالصرف،  وآخرالصرف، 

 هر الإشكالیةخصصنا الفصل الثاني لدراسة جو  وبناءً على ما سبق الحجر الأساس لهذا البحث،

المسار الإجرائي ، حیث عرضنا أولا  الصرف مكافحة جریمةألیات  المتمحور حول ولب الموضوع 

المعدل والمتمم، إذ من  22-96التي نظمها الأمر  لجریمة الصرف بین المعاینة والمصالحة
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  خاتمة

 
 

لذلك خلالها درسنا الإجراءات الخاصة بمعاینة الجریمة والتي تضمنتها نصوص تنظیمیة مطبق 

الأمر، من خلال الأشخاص المؤهلین لمعاینتها وصلاحیاتهم وأشكال المحاضر التي یعدونها لأجل 

مصالحة في جریمة النظام ثم قمنا بتسلیط الضوء علي  اضر،ذلك، وتحدید القوة الثبوتیة لتلك المح

صرف من كما درسنا خصوصیات المتابعة في جریمة ال  كأجراء بدیل للمتابعة القضائیة, الصرف

خلال اشتراط المشرع في وقت ما للشكوى كشرط للمتابعة، ثم عرضنا كیف تخلى عن ذلك بموجب 

وقد تطرقنا بعد ذلك إلى الإجراءات التي تضمنها قانون الشكل وهو قانون ، 03-10الأمر 

الإجراءات الجزائیة، من خلال عرض أهم ما جاء به المشرع من إجراءات خاصة لمكافحة 

مثلت في أسالیب البحث والتحري، إذ أعاد تكییف أسالیب التحري التقلیدیة مع الجریمة، ت

خصوصیة الجریمة من تمدید الاختصاص ضباط الشرطة القضائیة في إطار التحري عن الجریمة 

إلى تمدید فترات التوقیف للنظر وخروجه عن القواعد العامة لتفتیش المساكن ولم یكتفي بذلك بل 

مثل هذه الجرائم المعقدة والتي تمتاز  ي خاصة، أملتها متطلبات البحث عناستحدث أسالیب تحر 

التنصت  ,بنوع من التنظیم والامتداد العابر للحدود الوطنیة، تمثلت هذه الأسالیب في التسرب

حیث اختصاصها , منوعرجنا على القواعد الخاصة  ،واعتراض المراسلات والتقاط الصور 

ختم بعرض سبل التعاون القضائي الدولي المتوفرة في هذا نالتفضیلي، لالإقلیمي الموسع والنوعي 

 المجال. 

من خلال هذه المذكرة، تم التوصل إلى جملة من التوصیات التي من شأنها تعزیز فعالیة القواعد 

 :الإجرائیة الخاصة بمكافحة جریمة الصرف، ویمكن تلخیصها فیما یلي
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لیشمل جمیع الحالات، بغض النظر عن قیمة المخالفة،  توسیع نطاق تطبیق المصالحة •

بالنظر إلى أن الهدف الأساسي من المصالحة هو استرجاع الأموال لفائدة الخزینة 

 .العمومیة، والتي غالبًا ما تفوق في قیمتها العقوبات المنصوص علیها قانونًا

د بشكل یحدّ ت خلال وذلك من، ضرورة التدخل التشریعي لتحدید القوة الثبوتیة للمحاضر •

صریح القوة الثبوتیة لمحاضر المعاینة، من خلال نص قانوني واضح یُمیز بین المحاضر 

التي تتضمن وقائع مادیة في جرائم الصرف، والتي ینبغي أن تُمنح حجیة مطلقة، وبین تلك 

 التي تشمل عناصر تقدیریة أو تحلیلیة، والتي تقتصر حجیتها على الطابع النسبي

، وذلك عبر توفیر النصوص القانونیة المتعلقة بالتنصت واعتراض المراسلاتتفعیل  •

الإمكانیات التكنولوجیة للمصالح المكلفة بالتحقیقات، حتى لا تبقى هذه الوسائل مجرد 

 .أحكام نظریة غیر قابلة للتطبیق العملي
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 المصادر والمراجعقائمة 

 
 

 قائمة المصادر أولا:

 النصوص القانونیة -1

 الدستور:-أ

مارس  06في  01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016سنة ل الجزائري التعدیل الدستوري-1

 .2016، مؤرخة في مارس 14، ج رج ج، ع2013

 442-20المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب 2020 سنةل الجزائريالتعدیل الدستوري  -2

علیه في  ، المصادق2020دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في 

 .82ج رج ج، ع، 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

 الدولیة الاتفاقیات-ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بفیینا في -1

 41-95والمصادق علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1988دیسمبر  20

 1995لسنة  67، ج رج ج، ع 1995ینایر  20المؤرخ في 

ریمة المنظمة عبر الوطنیة المصادق علیها من طرف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الج -2

، 09ج، ع، ج ر ج 2002فبرایر  5المؤرخ في  35-02الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

2002 

 النصوص التشریعیة:-ج

، یتضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي 1962دیسمبر  31مؤرخ في  157-62قانون رقم  1-

، ملغى 1963جانفي  11صادر بتاریخ  02في الجزائر بعد استقلالها، جریدة رسمیة، عدد 

أوت  01، المؤرخ 62، الجریدة الرسمة، عدد1973جویلیة  05مؤرخ في  29-73بالأمر رقم 

1973 

یــتــضــمــن الــقــانــون الــنــقــدي  ، الذي2023یــونــیــو ســنــة 12 المؤرخ في، 09-23 قانون رقم-2

 2023یونیو  27 من الجریدة الرسمیة، لیوم 43 والمصرفي في العدد
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، ع   ج ر ج ج ، المتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت  3مؤرخ في  09-16قانون رقم 3-

 2016سنة  46

 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04رقم  قانون 4-

 10صادر بتاریخ  71المتضمن قانون العقوبات، ج. ر.ج. ج، ع 1966یونیو  8المؤرخ في 

 2004نوفمبر 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 2005فبرایر سنة  6مؤرخ في  01-05قانون رقم  -5

 .تهماتمویل الإرهاب و مكافح

،ع ج ر ج ج ، یتضمن قانون الجمارك، 1979جویلیة  21مؤرخ في  07-79قانون رقم 6-

أوت  22مؤرخ في  10-98معدل ومتمم بالقانون رقم  1979جویلیة  24، صادر بتاریخ 30

،مؤرخ  04-17، ثم بالقانون رقم 1998أوت  23، صادر بتاریخ 61، ع ج ر ج ج ، 1998

 19، صادر بتاریخ 11عدیل قانون الجمارك، ج رج ج ،ع ، یتضمن ت2017فیفري  16في 

 2017فیفري 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم -7

 06-10، معدل ومتهم بالقانون رقم 2004یونیو  27، صادر بتاریخ 41التجاریة، ج رج ج، ع 

 2010غشت  08، الصادر بتاریخ 46، ع ، ج رج ج2010یونیو سنة  23المؤرخ في 

 08في  مؤرخ 156-66، یعدل الأمر رقم 1990أوت  18مؤرخ في  24-90قانون رقم  -8

أوت  26، صادر بتاریخ 36رج ج ع  ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966جوان 

 المعدل والمتمم 1990

 الأوامر- 2

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  22-96الأمر رقم  1-

 .1996جویلیة  10صادر بتاریخ  43عج ر ج ج ، الأموال من وإلى الخارج،
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المتعلق  22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010اوت  26المؤرخ في  03-10أمر رقم  2-

ر  جبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین

 2010سبتمبر  01، صادر بتاریخ 50، ع ج ج 

المؤرخ  156-66یتضمن تعدیل الأمر رقم  1975جوان  17، مؤرخ في 47-75الأمر رقم  3-

 1975جوان  1المؤرخ في  53یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة، العدد  1966جوان  8في 

جریدة  1970یتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  31مؤرخ في  107-69الأمر رقم  4-

 .1969دیسمبر  31المؤرخ في  10رسمیة، عدد 

، 52، عج ر ج ج یتعلق بالنقد والقرض،  2003اوت 26، المؤرخ في11-03الأمر رقم  5-

 المعدل والمتمم. 2003اوت 27صادرة بتاریخ 

 ج، یتعلق بقانون الضرائب غیر المباشرة، 1976دیسمبر  09 مؤرخ في 104-76أمر رقم -6

 ، (معدل ومتمم).1976دیسمبر  29، صادر بتاریخ 104، ع ر ج ج 

یتضمن  1966یونیو سنة  8ق المواف 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66أمر رقم 7-

 02-16بالقانون رقم   معدل ومتمم ،1966لسنة  49قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 

 .2016 لسنة 37، الجریدة الرسمیة عدد 2016یونیو سنة  19المؤرخ في 

، 59.ع ج ر ج جیتعلق بمكافحة التهریب،  2005أوت  23مؤرخ في  06-05أمر رقم  8-

 2005أوت  28صادر بتاریخ 

المؤرخ  155-66یعدل ویتم الأمر رقم  2015یولیو سنة  23مؤرخ في  02-15أمر رقم 9-

ر ، الصاد40،ع ج ر ج ج المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  1966یونیو سنة  08في 

 2015یونیو 23بتاریخ 

مؤرخ  155.66یعدل ویتمم الأمر رقم  1995فیفري  25مؤرخ في  10-95الأمر رقم  -10

 29، صادر بتاریخ 17ع  .ج ر ج ج الجزائیة،والمتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8في 

 1995مارس 
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 المراسیم التنفیذیة:- 3

، یحدد كیفیات الاعتماد والاكتتاب 2004جویلیة  10مؤرخ في  190-04مرسوم تنفیذي رقم  -1

في دفتر الشروط لممارسة نشاط استیراد الذهب والفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین ونشاط 

 .2004جویلیة  11، صادر بتاریخ 44استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها، ج ر ج ج، ع 

، یتضمن شروط وكیفیات تعیین 1997جویلیة  14مؤرخ في  257-97رقم  المرسوم تنفیذي -2

بعض الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

، المعدل 1997جویلیة  16، صادر بتاریخ 47رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جرج ج ع 

، 08، ج ر ج ج ، ع 2011جانفي  29مؤرخ في  34-11والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 2011فیفري  06صادر بتاریخ 

، یحدد شروط اجراء المصالحة 1997جویلیة  14مؤرخ في  258-97مرسوم تنفیذي رقم  -3

في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

 )ملغي(1997جویلیة  16، صادر بتاریخ 47 رج ج،ع ج

، صادر بتاریخ 08، ج ر ج ج، ع 2011جانفي  29مؤرخ في  35-11مرسوم تنفیذي رقم  -4

 2011فیفري  06

، یحدد شروط وكیفیات اجراء 2003مارس  5مؤرخ في  111-03مرسوم تنفیذي رقم  -5

نیة وكذا تنظیم اللجنة الوطالمصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

 .2003مارس  09، صادر بتاریخ 17والمحلیة للمصالحة وسیرهما، ج ر ج ج، ع 

 التنظیمیة:النصوص -4

على المعاملات ، والمتعلق بالقواعد المطبقة 2007فبرایر 03، المؤرخ في 01-07نظام رقم  1-

 .2007ماي  13صادر بتاریخ  31، ج رج ج، ع الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

-2 12T یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 2005یونیو  06،المؤرخ في  03-05نظام رقم،. 
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المؤرخ  01-07، یعدل ویتمم النظام رقم 2016نوفمبر  17، مؤرخ في 04-16 نظام رقم3 -

والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات  2007فیفري  03في 

 .2016دیسمبر  13، صادر بتاریخ 72بالعملة الصعبة، ج رج ج، ع 

 ثانیا: قائمة المراجع

 الكتب -1

 الكتب العامة -أ

 .2005، د.م.ج، الجزائر، 4لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، ط -1

 .2004أحمد أنور، الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة، مكتبة الأسرة، د.م.ن،  2-

 .2005أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، دار هومة، الجزائر،-3

الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للنشر و  ,احسن بوسقیعة-4

 2003التوزیع،الجزائر،

 .1998عبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة والتجاریة، د.م.ن،  5-

الجرائم الاقتصادیة) ، منشورات جامعة بغداد،د.م.  (فخري عبد الرزاق الحدیثي، قانون العقوبات6-

 .1981ن، 

لجزائري، في التشریع ا -التهریب والمخدرات وتبیض الأموال-صقر، الجریمة المنضمة  نبیل7 -

 2008موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر، 

 2022عبد االله اوهایبیة، شرح قانون العقوبات، بیت الأفكار، الجزائر، -8

ومه التحقیق والتحري، دار هعبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  -9

 2004الجزائر، 

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الاول، الجریمة، الطبعة  -10

 .2016الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،
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 القاهرة,، دار النهضة العربیة، 3محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، ط-11

1988 

معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، دار هومه،  -12

 .2000الجزائر،

 2007، دار هومه، الجزائر، 4أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط -13

، دار النهضة 4، طأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة المجلد الأول -14

 1981العربیة، 

، دار بلقیس، 2خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط -15

 2016الجزائر 

 الكتب الخاصة-ب

عمران هباش، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج في التشریع الجزائري، 1-

 .2024الجزائر،دار المتنبي للطبع والنشر، 

محمد عربي مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال وطرق تسویتها، نصوص قانونیة 2-

 .2000وتنظیمیة، دار الملكیة للطباعة والإعلام والنشر، الجزائر، 

الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات  محمود محمود مصطفى، -

 .1979ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ، مطبع2، ط1الجنائیة، ج

عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، منشأة المعارف، 3-

 .1976القاهرة،

برتي،  احسن بوسقیعة، جریمة الصرف في القانون الجزائري، طبعة جدیدة، دار النشر-

 .2023الجزائر، 

 على ضوء القانون والممارسات القضائیة، دار النشرأحسن بوسقیعة، جریمة الصرف 

TTCIS، 2013 الجزائر 
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أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،  -

 ، الجزائر.2001دیوان المطبوعات الجامعیة، 

 .2012الجزائر، نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دار الهدى، عین ملیلة  -

أزرقي سي حاج محند، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مركز البحوث القانونیة  -

 48، ص 2012)، ابسان للنشر والتوزیع، الجزائر، CRJJوالقضائیة (

 2013، الجزائر هومة، دار الصرف، جریمة مكافحة آلیات كور، طارق -

ابهة الاجرام الاقتصادي، بیت الأفكار، كرایمیة حكیم، الإجراءات الغیر المعهودة لمج-

 .2023الجزائر،

 الرسائل العلمیة-2

 أطروحة الدكتورة:-أ

سعدیة العید، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة لنیل شهادة  -

تیزي  دكتوراه في العلوم، تخصص القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

 .2016وزو،

 ماجستیر: رسائل-ب

یة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في جشیخ نا-4

 2005الحقوق، فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وذو، 

محمد، رسالة ماجستیر، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع  خمیخم -5

 ,2011/2012الجزائري، جامعة الجزائر، 

بن قلة لیلى، رسالة ماجستیر، الجریمة الاقتصادیة في التشریع والقضاء الجزائري، جامعة -6

 .1997تلمسان، الجزائر، 

لاقتصادیة والمالیة وسبل محاربتها دولیا ماستر بعنوان الجرائم ا مولود، مذكرةبوعقادة  -7

 لجزائر.13ووطنیا، جامعة خمیس ملیانة، 
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 یةمالمجلات العل-3

المعدل والمتمم  22-06شیخ ناجیة، أسالیب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم  1-

كلیة  ،1لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ع 

 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوو، 

محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع الجزائري، 2-

 .2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 12مجلة الفكر، ع 

المجلة  _جوانب تنظیمیة وجزائیة_الصرف في الجزائر  زعلاني عبد المجید، الرقابة على 3-

، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 1الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ع

 .2001الجزائر، 

، الاتجاهات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف، المجلة القضائیة، العدد زعلاني عبد المجید  -4

 .1998الوطني للأشغال التربویة، ، الدوان1996الأول 

، كلیة 6بلحارث لیندة، طبیعة نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مجلة معارف، ع  5-

الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

 .2009جوان

رانیة، مكافحة جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مجلة معارف للعلوم القانونیة  تكواشت 6-

 .02،المجلد 01، ع2020والاقتصادیة، جامعة جیجل، الجزائر،

نعیجات یوسف، طبیعة جریمة الصرف والیت مكافحتها ، مجلة الفكر القانوني و السیاسي  7-

 .06،المجلد  02، ع2022، جامعة الاغواط، الجزائر،

، 2بن عیسى حیاة ،جریمة التهریب الجمركي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ع  8-

 2014تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
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صالح شنین، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات  -9

ع، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 2القانوني، الجزائیة الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحث 

 .2010میرة، بجایة، 

الانــابة القضائیة الدولیة بین متطلبات العدالة الجنائیة وضرورات السیادة  یسمینه لعجال، -10

كلیة الحقوق  ،1المجلد ,3المجلة العربیة لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، ع  الإقلیمیة،

 .2016 یة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،والعلوم السیاس

عبابسة حمزة، قاضي الوصل الالیات المستحدثة للتنسیق القضائي م القانوني بین الدول، -11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 7، المجلد1مجلة البحوث والدراسات القانونیة، ع

 .2018شلف,

، جامعة 1علاوة هوام، الجریمة المنظمة وآلیة التسرب، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة -12

 2014عباس لغرور، خنشلة 

كور طارق، النظام القانوني للمصالحة في جریمة الصرف، مجلة العلوم الإنسانیة، ع  -13

 2019، جوان 1جامعة قسنطینة ، كلیة الحقوق،39

 ات والاحكام القضائیةقرار ال-4

 1997دیسمبر  22صادر بتاریخ  154107قرار المحكمة العلیا، غ ج م ملف رقم -

 مواقع الأنترانت-5
https://www.legifrance.gouv.fr 

https://www.unodc.org 
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 ملخص مذكرة الماستر

تُعتبر مخالفات تنظیم الصرف من أبرز وأخطر الجرائم الاقتصادیة المعاصرة، لما تُشكّله         

من تهدید مباشر لاقتصاد الدولة ومالیّتها، باعتبارها الركیزة الأساسیة للحیاة الاقتصادیة، وفي هذا 

ظیمیة التي نالسیاق، تصدّى المشرع الجزائري لهذه الظاهرة بتبني جملة من القوانین والمراسیم الت

تهدف إلى ضبط عملیات الصرف، وتنظیم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك في ظل 

الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمیة، واتساع نطاق التجارة الخارجیة، والتطور التكنولوجي 

ه الجرائم ذقد أقر المشرع لهحیث  المتسارع الذي أصبح یُستغل في ارتكاب هذا النوع من الجرائم

نظامًا إجرائیًا خاصًا، یتمیز بخصوصیة واضحة عن الإجراءات المطبقة في الجرائم التقلیدیة، 

لتمیّز اویرجع هذا سواء من حیث طرق المعاینة أو إجراءات المتابعة أو طبیعة الجزاءات المقررة، 

قرار یقة على استإلى جسامة هذه الجرائم وخطورتها، بالنظر إلى ما تخلّفه من آثار سلبیة عم

إلى ذلك، كرّس المشرع الجزائري آلیة المصالحة كبدیل عن المتابعة  ةإضاف ,الوطنيالاقتصاد 

الجزائیة، شریطة توافر الشروط القانونیة المحددة لذلك، مما یعكس توجهًا نحو تبني حلول أكثر 

بما یعزز حمایة المال العام ضمن سیاسة جنائیة مرنة،  ،مرونة وفعالیة في مواجهة هذه الظاهرة

 .لا تعتمد فقط على الردع والعقوبة

 الكلمات المفتاحیة:

التعاون القضائي  الصرف، إجراءات المتابعة، اجراء المصالحة، لفةامخ جائم ،ةالجریمة الاقتصادی

 الدولي
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Master's Thesis Abstract 
 
         Violations of foreign exchange regulations are among the most prominent and 
serious contemporary economic crimes due to the direct threat they pose to the state’s 
economy and financial stability, with the financial system being a cornerstone of 
economic life. In response to increasing openness to the global economy, the 
expansion of foreign trade, and the exploitation of technological advancements in 
committing such crimes, the Algerian legislator has taken swift action by enacting a 
set of laws and regulatory decrees aimed at controlling exchange operations and 
regulating the movement of capital into and out of the country. 

These offenses are subject to a distinct procedural framework that differs 
significantly from that applied to conventional crimes, particularly in terms of crime 
detection, prosecution procedures, and the nature of penalties imposed. This 
distinction stems from the seriousness of these violations and their profound negative 
impact on national economic stability. 

Furthermore, the legislator has introduced the mechanism of reconciliation as an 
alternative to criminal prosecution, provided that legal conditions are met. This 
reflects a shift toward adopting a more flexible and effective criminal policy, one that 
does not rely solely on punishment and deterrence, but also seeks to protect public 
funds through more adaptive and responsive approaches suited to the nature of 
modern economic crime. 

Keywords: 
Economic crime, currency exchange offenses, prosecution procedures, reconciliation 
mechanism, international judicial cooperation. 

 

 

 

 



 ملخص مذكرة الماستر

 

 

Résumé du mémoire de master 

 
            Les infractions à la réglementation des changes figurent parmi les crimes 
économiques contemporains les plus graves et les plus répandus, en raison de la 
menace directe qu’elles font peser sur l’économie et la stabilité financière de l’État, 
le système financier étant l’un des piliers fondamentaux de la vie économique. Face 
à l’ouverture croissante sur l’économie mondiale, à l’expansion du commerce 
extérieur et à l’exploitation des avancées technologiques dans la commission de ce 
type de crimes, le législateur algérien est intervenu rapidement en promulguant un 
ensemble de lois et de décrets réglementaires visant à encadrer les opérations de 
change et à réguler les mouvements de capitaux entrants et sortants. 

Ce type d’infractions est soumis à un régime procédural spécifique, distinct de celui 
applicable aux infractions classiques, notamment en ce qui concerne les méthodes 
de constatation, les procédures de poursuite et la nature des sanctions prévues. Cette 
spécificité s’explique par la gravité de ces infractions et les répercussions profondes 
qu’elles entraînent sur la stabilité de l’économie nationale. 

En outre, le législateur a institué le mécanisme de la réconciliation comme 
alternative aux poursuites pénales, sous réserve du respect des conditions légales 
requises. Cette orientation traduit l’adoption d’une politique pénale plus souple et 
efficace, qui ne repose pas uniquement sur la sanction et la dissuasion, mais qui vise 
également à protéger les fonds publics à travers des approches mieux adaptées à la 
nature des crimes économiques modernes. 

Mots-clés : 
Crime économique, infractions au régime des changes, procédures de poursuite, 
mécanisme de conciliation, coopération judiciaire internationale. 
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	تعني المراقبة: «وضع شخص أو وسائل نقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة سرية ودورية، بهدف الحصول على معلومات لها علاقة بالشخص محل الاشتباه، أو بأمواله، أو بالنشاط الذي يقوم به «, وفي نص المادة 16 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: » ال...
	- يجب أن تتم المراقبة بعد إخبار وعدم اعتراض وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ويكون الإخبار كتابة لأنه يتضمن تمديد الاختصاص المحلي ومساس بحرية الأشخاص.
	- أن تبنى المراقبة على أسباب جدية
	- لابد أن تتقيد المراقبة بالغرض المقصود منها.
	ما يمكن استخلاصه أن المشرع قد وسع من صلاحيات ضباط الشرطة الفضائية على حساب الحقوق والحريات الفردية، إذ أن هذه الإجراءات تثير العديد من المسائل والنقاشات المتعلقة بالحقوق المكرسة دستوريا وتشريعيا لاسيما "الحق في الاستفادة من قرينة البراءة و...
	الفرع الرابع: محاضر المعاينة وقوتها الثبوتية
	يقوم الأعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف بعد كل معاينة بتدوين كل الوقائع التي قد تشكل مثل هذه الجرائم، وكل المعلومات الخاصة بها وبالمتهم أو المتهمين بها، وهذا في وثيقة رسمية تسمى بالمحضر، حيث تشكل هذه المح...
	أولا: الشكليات القانونية للمحاضر وكيفيات إعدادها
	لم يحدد الأمر رقم 96-22 شكل محاضر المعاينة ومحتواها، حيث أحالت المادة 7 منه إلى شكل محاضر المعاينة وكيفية إعدادها على التنظيم بنصها: «تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم» وحسب المرسوم ا...
	- الرقم التسلسلي.
	- تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة.
	- اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم.
	- ظروف المعاينة.
	- تحديد هوية مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي عندما يكون الفاعل شخصا معنويا، وإرفاق نسخة من وثيقة الهوية، لاسيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبيعي، والرقم التعريف...
	- طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها.
	-ذكر النصوص المكونة للركن الشرعي للمخالفة.
	- وصف محل الجنحة وتقويمها.
	- كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة.
	- التدابير المتخذة في حالة حجز: الوثائق، محل الجنحة، الوسائل المستعملة في الغش.
	- التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون، في أجل أقصاه (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
	- توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر.
	- توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و / أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينة.52F
	ويشار في هذا المحضر، زيادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره، ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع «ويترتب عن عدم تضمن محضر المعاينة إحدى البيانات المذكورة أعلاه بطلان المحضر. 53F
	ثنيا: الجهات المرسل إليها محاضر ضبط مخالفات الصرف
	بعد إتمام تحرير المحاضر وهذا وفقا للشكليات القانونية المذكورة سابقا، يتم إرسالها إلى الجهات المختصة، التي يمكن لها تحريك الدعوى العمومية، حيث تنص المادة 7 على أنه: »...ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منها إلى ...
	-يرسل أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
	-ترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية حسب الحالة إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة.
	-ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالمالية.
	-ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر.
	ثالثا: القوة الثبوتية لمحاضر معاينة جرائم الصرف
	خلافا للمحاضر التي تحرر في المجال الجمركي والتي خصها المشرع بقوة إثبات، بحيث تكون حجة على ما تنقله من معاينات مادية إلى غاية الطعن فيها بالتزوير وعلى ما تنقله من تصريحات إلى غاية إثبات العكس P55F P، فإن الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم لم يتض...
	المطلب الثاني: اجراء المصالحة
	أدى السعي المتواصل لدولة في استخدام وممارسة حقها في العقاب إلى نشوء ظاهرة التضخم، التي أدت إلى بروز ظاهرتين في الميدان القضائي، أولهما زيادة عدد الجرائم وثانيهما حفظ الدعاوي بلا تحقيق، وعليه طغى على السطح ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية57F  ...
	حيث المصالحة اختيار أولي سابق للمتابعة القضائية في الإجرام الاقتصادي عامة و في جرائم الصرف خاصة و بما أن المشرع منح هيئات الإدارات المختصة صلاحيا وامتيازات تمكنها من استيفاء حقوق الخزينة العمومية الناتجة عن مخالفة أحكامها والتعدي على مصالحها ...
	الفرع الأول: مفهوم المصالحة في الجريمة الاقتصادية
	تعد المصالحة في المادة الجزائية من أبرز بدائل المتابعة في الجرائم الاقتصادية و علي راسها جرائم الصرف التي اعتمدت عليها مختلف التشريعات المقارنة  بما فيا التشريع الجزائري كما تعتبر من أهم التطبيقات للعدالة الجنائية التصالحية ,القائمة على مبد...
	الفرع الثاني: شروط إجراء المصالحة في جريمة الصرف
	إن المصالحة في جرائم الصرف تقوم بين طرفين هما الإدارة من جهة ومرتكب جريمة الصرف من جهة أخرى، ويشترط لقيامها رضاء متبادل بين المخالف والإدارة، وهي بذلك ليست حقا لأي منهما، وتبعا لذلك يشترط القانون في مجال جرائم الصرف أن يقدم مرتكب المخالفة ...
	أولا: تقديم طلب المصالحة
	تنص الفقرة الأولى من المادة 9 مكرر 2 من الأمر رقم 10-03 على أنه:» يمكن لكل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة...  «وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 11-35 المؤرخ في 29 ج...
	1. شكل طلب المصالحة
	بالعودة إلى نص المادة 9 مكرر 2 الفقرة الثانية، وكذا نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-35 , يتضح أن المشرع الجزائري لم يفرض الكتابة صراحة، ولم يشترط صيغة أو عبارة معينة في الطلب، إلا أن شرط الكتابة ضروري، لأن الإدارة ممثلة في اللجان ال...
	2. ميعاد تقديم طلب المصالحة :
	لقد اختلف موقف المشرع الجزائري بخصوص ميعاد تقديم طلب المصالحة، ففي ظل الأمر رقم 96-22، ومن استقراء نص المادة 9 الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه: «إذا لم تتم المصالحة في أجل ثلاثة (3) أشهر من يوم معاينة المخالفة، يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية ...
	إلا أن المشرع الجزائري نجده قد اتخذ موقفا مغايرا بصدور الأمر 10-03 المعدل والمتمم للأمر رقم 96-22، حيث راجع الآجال السابقة، وقلص منها إلى أقصى حد وأصبحت لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، وهو ما نصت عليه المادة 9 مكرر 2 بقولها: «يمكن لكل من ارتكب مخ...
	3. ضرورة إيداع الكفالة :
	تلزم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-35 مقدم الطلب إيداع كفالة تمثل 200% من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة، حيث تنص على أنه: «يجب أن يودع المخالف كفالة تساوي 200% من قيمة محل الجنحة للاستفادة...
	حيث في حالة رفض طلب المصالحة كون مصير مبلغ الكفالة حسب الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-35 بنصها على أنه: «وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور الحكم النهائي «، وبالتالي لا يجوز للمخالف استرجاع الكف...
	ثانيا: النظر في طلب المصالحة:
	إن الجهات المختصة لاستلام طلب المصالحة ودراسته تختلف وهذا حسب قيمة محل الجنحة، وطبقا للمادة 9 مكرر من الأمر 10-03, هناك لجنتان للمصالحة هما: اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة، أما عن شروط إجراء هذه الهيئات للمصالحة وتنظيمها وسير...
	1. اللجنة المحلية للمصالحة
	وتكون مختصة باستلام طلب إجراء المصالحة والفصل فيها إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن مبلغ 500.000 دج وتتشكل اللجنة من: 72F
	-مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا.
	-ممثل إدارة الضرائب المقر الولاية، عضوا.
	-ممثل الجمارك في الولاية، عضوا.
	-ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا.
	-ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا.
	تتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية أمانة اللجنة، وكذا تسجيل جميع الطلبات التي تدخل في نطاق صلاحياتها، بالإضافة إلى تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها، 73F ومنه تجتمع اللجنة بناءً على طلب من رئيسيا، ويتم إعلام جميع الأعضاء بكل الملفات الواجب...
	وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا لتدون مداولات اللجنة المحلية للمصالحة في محضر يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء على أن يكون قبول أو رفض طلب المصالحة موضوع مقررات فردية يوقعها رئيس اللجنة، حيث ترسل نسخة من محضر المداولات ومقرر قبول المصال...
	و في غضون 15 يوما من تاريخ توقيع مقرر قبول أو رفض المصالحة ببلغ الشخص المعنوي بموجب محضر تبليغ أو رسالة موصى عليها مع وصل استلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، حتى يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذه المصالحة، وذلك في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوم...
	2. اللجنة الوطنية للمصالحة
	تكون هذه اللجنة مختصة باستلام طلب إجراء المصالحة والفصل فيها إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دج وتقل عن عشرين (20) مليون دينار أو تساويها وتتشكل من 77F
	-الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا.
	-ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل.
	-ممثل المفتشية العامة للمالية برتبة مدير على الأقل.
	-ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل.
	- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل.
	-تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
	وبصدور الأمر رقم 10-03 أصبح المشرع يلزم الهيئة المختصة بالرد على الطلب بالقبول أو بالرفض، ومنه المادة 9 مكرر: «ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطارها» غير أن المشرع لم يرتب أي أثر على عد...
	الفرع الثالث: آثار المصالحة
	إن ما يهدف إلى تحقيقه كل من الإدارة والشخص المعنوي من خلال إجراء المصالحة في جرائم الصرف يتمثل في تفادي عرض النزاع على القضاء، فبمجرد أن تتم المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوى العمومية، ونتيجة لذلك تثبت لكل من الأطراف والغير حقوقا، وفيما يلي ...
	أولا: آثار المصالحة بالنسبة للأطراف
	تتمثل آثار المصالحة بالنسبة للأطراف في كل من أثرها على الدعوى العمومية المرفوعة ضد الشخص المعنوي الخاص بسبب ارتكابه الجريمة الصرف، وأثر التثبيت للحقوق الخاصة التي اعترف بها كل طرف للآخر، أي أن للمصالحة أثران هما: أثر الانقضاء وأثر التثبيت. 81F
	1. أثر انقضاء الدعوى العمومية
	يقصد بالانقضاء سقوط الدعوى العمومية بمجرد إجراء المصالحة، بحيث أنه بموجب اتفاق المصالحة أو مقرر المصالحة الذي تصدره الإدارة المختصة يتم وضع حد نهائي للنزاع محل المصالحة، وهو ما تؤكده الفقرة الأخيرة من المادة 13 من الأمر رقم 03-01 التي نصت ع...
	فالمصالحة إذن، تحدث أثرها في انقضاء الدعوى العمومية التي لم يصدر فيا حكم بات، سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها، ويترتب على ذلك أنه إذا وقعت المصالحة قبل تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي، فإنه لا يجوز تحريكها، فإذا بلغت النيابة العامة بها في...
	2. أثر التثبيت
	يقصد بالتثبيت, تثبيت الحقوق المعترف بها لاطراف المصالحة كنتيجة لإجرائها، وفي معظم الحالات يكون فيها أثر تثبيت الحقوق محصورا على الإدارة دون المخالف، لأن آثار المصالحة بالنسبة إليها يتجسد فيما يقع على عاتق المخالف من التزام بتسديد مبلغ المصا...
	ثانيا: آثار المصالحة بالنسبة للغير
	رجوعا إلى القواعد العامة، فإن آثار العقد لا تنصرف إلى غير أطرافه المتعاقدين، وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن المصالحة لا ينتفع بها الغير ولا يضار منها، واتفقت التشريعات الجزائية التي تجيز المصالحة على حصر آثار المصالحة فيمن يتصالح مع الإدارة وحد...
	1.عدم انتفاع الغير بالمصالحة:
	يقصد بالغير كل الفاعلين الآخرين أو الشركاء في جريمة الصرف، وتتفق التشريعات الجمركية والجزائية الأخرى التي تجيز المصالحة على حصر آثار المصالحة في الطرف الذي يتصالح مع الإدارة لوحده ولا تمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا إ...
	2. لا يضار الغير من المصالحة
	استنادا إلى نص المادة 113 من القانون المدني التي تنص على أنه: «لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير»، وعلى أساس مبدأ شخصية العقوبة المعروف في القانون الجزائي، فإن آثار المصالحة تكون محصورة على أطرافها فقط دون أن تمتد إلى الفاعلين الآخرين والشرك...
	المبحث الثاني: المتابعة القضائية في جريمة الصرف
	تنفرد المتابعة عن جرائم الصرف بخصوصيات تميزها عن غيرها من الجرائم العادية، شكلا أو موضوعا، فإذا كان الأصل أن الدعوى العمومية منوطة بها النيابة العامة تستعملها وكيلة عن المجتمع ولصالحه، وبالرغم من أنها اختصاص أصيل لها، فإن نصوص قانون الصرف تط...
	المطلب الأول: تحريك الدعوة العمومية عن جرائم الصرف
	تعتبر الدعوى العمومية من المسائل التي تعرف قواعد استثنائية ملموسة فيما يتعلق بمجال الصرف وحركة رؤوس الأموال، فقد خول المشرع الجزائري ومنح هذه الصلاحية لبعض الإدارات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بميادين ذات طبيعة خاصة ومن بينها ميدان الصرف وحركة...
	الفرع الأول: انفراد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
	إن التطبيق العملي الأحكام الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 نتج عنه العديد من المشاكل ذات العلاقة بتنفيذ مختلف الإجراءات الواردة فهما، لاسيما في المسائل المرتبطة بالمتابعة القضائية وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق, إلا ...
	أولا: المبادرة بالمتابعة
	من خلال القوانين المنظمة لتشريع الصرف يشترط الشكوى كقيد للمتابعة وتحريك الدعوى العمومية في جريمة الصرف لاسيما الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 كما تم بيانه أعلاه, إلا أنه، إذا كانت المادة 9 من الأمر رقم 96-22 المتعلق بالصرف و...
	ثانيا: ميعاد المتابعة القضائية
	بإلغاء المادة 9 بموجب الأمر رقم 10-03 يبدو أن وكيل الجمهورية تحرر من مهلة (03) أشهر، التي كانت تشكل قيدا على تحريك الدعوى العمومية في مخالفات الصرف، ومن ثمة أصبح غير ملزم بأي قيد زمني لتحريك الدعوى العمومية، غير أنه من خلال استقراء المواد 9 ...
	1.المتابعة دون قيد زمني :
	حيث يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية عن مخالفات الصرف فور تلقيه محضر معاينة الجريمة، وذلك في حالة توافر إحدى الحالات الآتية:
	-إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين (20) مليون دينار
	-إذا سبق وأن استفاد المخالف من المصالحة.
	-إذا كان المخالف في حالة عود.
	-إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
	كما نصت المادة 9 مكرر 3 عن حالات أخرى تكون فيها المصالحة جائزة وقيمة محل الجنحة تساوي أو تفوق المبلغ الآتي بيانه:
	-إذا كان محل الجنحة يساوي 1000.000 دج أو يفوقها في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية، ويتعلق الأمر أساسا بجرائم الصرف المرتكبة بمناسبة التوطين البنكي لعمليات الاستيراد والتصدير.
	- إذا كان محل الجنحة يساوي 500.000 دج أو يفوقها، في الحالات الأخرى، أي عندما يتعلق الأمر بجرائم الصرف المرتكبة خارج عمليات التجارة الخارجية
	2 الحالات التي تكون فيها المتابعة معلقة على إجراء المصالحة :
	تكون المتابعة معلقة ومقيدة على إجراء المصالحة، بحيث لا يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد تلقيه محاضر المعاينة، في حالة توافر شرطين هما:
	-أن تكون المصالحة جائزة وممكنة، أي أن المخالف ليس في حالة عود ولم يسبق له الاستفادة من المصالحة، بالإضافة إلى كون الجريمة غير مقترنة بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 9 مكرر 95F  من الأمر رقم 10-03 المشار إليه سابقا.
	-إذا كان محل الجنحة أقل من 1000.000دج في الحالة التي تكون فيها الجريمة لها علاقة بعمليات التجارة الخارجية، أو أقل من 500.000 دج في الحالات الأخرى. 96F
	الفرع الثاني: تحديد الاختصاص في جرائم الصرف
	إن تطور المجتمعات على المستوى الدولي والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة أدت الي ظهور أشكال جديدة من الإجرام تتميز بالخطورة والتعقيد، و الجزائر التي هي جزء من المجتمع الدولي والتي عرفت في التسعينات انفتاح اقتصادي، عرفت هي الأخرى ظهور ه...
	أولا: الاختصاص النوعي
	تبنت التشريعات الاقتصادية المختلفة اتجاهين مختلفين فيما يخص النظام القضائي المختص بالفصل في الجرائم الاقتصادية، فقد اتجهت بعض التشريعات إلى إنشاء محاكم استثنائية للنظر في أنواع الجريمة الاقتصادية التي تعد جريمة الصرف من أبرزها, في حين أن هنا...
	وبالتالي اختصاص القضاء العادي بالنظر في جرائم الصرف إلى جانب القضاء الاستثنائي الذي تجسد في المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية وكذا مجلس أمن الدولة، نجد أن المشرع الجزائري قد خصص على مستوى محاكم الجنايات أقسام اقتصادية للنظر في ...
	حيث ان جريمة الصرف من الجرائم التي أصبغ عليها المشرع الجزائري تكييف جنحة، فإن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في هذا النوع من الجرائم وذلك طبقا لنص المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: «تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفا...
	ثانيا: الاختصاص المحلي
	بالرجوع إلى نص المادة 65 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المع...
	1. بالنسبة للشخص الطبيعي
	يخضع الاختصاص المحلي بالنظر في جرائم الصرف المرتكبة من طرف الشخص الطبيعي لقواعد الاختصاص المقررة في قانون الإجراءات الجزائية حيث نجد أن المادة 329 منه تنص على أن تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض...
	وجاء المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 5/10/2006، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 16-267 المؤرخ في 17/10/2016، فمدد الاختصاص المحلي إلى 4 جهات قضائية وهي الجزائر “سيدي امحمد “ ، وهران، قسنطينة، ورقلة، وفي هذا الإطار ألزمت المواد 40 مكرر1 و...
	2. بالنسبة للشخص المعنوي
	حصرت المادة 5 مكرر المذكورة الاختصاص بالنظر في جرائم الصرف في الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها عندما يتعلق الأمر بالشخص المعنوي، حيث لا ينسجم مع قواعد الاختصاص المحلي العامة المقررة في المادة 329 من قانون الإجراءات الجزا...
	وقد أضحت الوسائل التقليدية لمكافحة الجريمة المنظمة غير كافية، بما في ذلك جريمة الصرف التي باتت تشهد قدراً من التنظيم جعلها تُصنَّف ضمن «الجرائم الخطيرة» بالمعنى الوارد في الفقرة (1) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ...
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